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شكر وتقدیر

حمد الشاكرین ونستجیب له إستجابة الطائعین، والصلاة والسلام الحمد الله رب العالمین نحمده 

صلى االله علیه وسلم.على سیدنا وحبیبنا وقدوتنا وشفیعنا محمد

بجزیل الشكر والإمتنان إلى أستاذتنا فالحمد والشكر الله حمدا كثیرا على إتمام هذا العمل، كما نتقدم 

على هذه المذكرة وعلى نصائحها وإرشاداتها القیمة ف على قبولها الإشرا" لعمامرة لیندة "القدیرة 

االله عنا كل خیر.اطیلة فترة البحث، فلها منا كل التقدیر والإحترام، وجزاه

وإلى "حنیفي حدةوإلى الأستاذة " " مختاري عبد الكریم "كما نتوجه بالشكر والتقدیر إلى الأستاذ

عنا كل خیر.أو بعید على إتمام هذا العمل، وجزاهم االله كل من ساعدنا من قریب



أهدي عملي هذا إلى:

إلى روح أمي الحبیبة الطاهرة رحمها االله وأدخلها فسیح جنانه

منیر دربي أطال االله في عمره وأمده االله بالصحة والعافیةالعزیزإلى أبي 

العائلة والأقاربإلى جدتي وجدي وإخوتي وأخواتي وكل أفراد 

بعیدساندوني من قریب أو إلى كل الزملاء والأصدقاء الذین 

وإلى كل من قال لا إله إلا االله محمد رسول االله

زبابجة صلاح الدین



إلى روح والدتي في علیین تغمدها االله برحمته وأسكنها فسیح جنانه

وأمده االله بالصحة والعافیةإلى أبي العزیز منیر دربي أطال االله في عمره 
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إلى كل طالب علم مجتهد

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا فجزاهم االله خیرا
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في النظام القانوني الدولي، كبیرة تكتسي المعاهدات الدولیة في تاریخ العلاقات الدولیة أهمیة 

المعاهدات الدولیة المصدر المباشر وتعد ولى بین مصادر القانون الدولي، حیث إحتلت المكانة الأ

الدولي بمثابة التشریع في دائرة النظام ، وهي في دائرة النظام 1دولیةالأول لإنشاء قواعد قانونیة 

ل التي تستطیع بها الدول مباشرة إبرام المعاهدات الدولیة من أهم الوسائعتبری، كماالداخلي

وتنظیم علاقاتها، وخلق القواعد القانونیة في المجتمع الدولي الذي تحوزه الوسائل اصها، ختصإ

.2اخليالتنظیمیة والتشریعیة الموجودة في القانون الد

منها المعاهدة الدولیة بأنها: 2في المادة ،19693لسنة عرفت إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات

تفاق دولي یعقد بین دولتین أو أكثر كتابة ویخضع للقانون الدولي سواء تم هذا الاتفاق في إ«

ولما كان هذا التعریف یعني أن ،».وثیقة واحدة أو أكثر، وأیا كانت التسمیة التي تطلق علیه

اقیة فیینا من إتف2/1المادة المعاهدات تعقد بین الدول فقط دون أشخاص القانون الدولي، تداركت 

تعني اتفاق دولي خاضع للقانون الدولي مبرم «:ذلك وعرفتها بأنها19864لقانون المعاهدات 

ر أو بین المنظمات الدولیة سواء ورد في شكل مكتوب بین دولة أو أكثر، ومنظمة دولیة أو أكث

.»الاتفاق في وثیقة واحدة أو أكثر، ومهما كانت التسمیة المخصصة له. 

ثمة اصطلاحات مختلفة وعدیدة تستخدم لوصف المعاهدات، ومن هذه المصطلحات نجد 

مثلا الاتفاقیة، المیثاق، العهد، الاتفاق، البروتوكول، الإعلان، التصریح الجماعي...الخ.

26الموقع في الملحق بمیثاق الأمم المتحدة،الدولیة،العدللمحكمةالأساسيالنظام من 38/1المادةتنصحیث1

یلي: ، على ما1962أكتوبر 08، إنظمت إلیه الجزائر في 1945أكتوبر 24، دخل حیز التنفیذ بتاریخ 1945جوان 

وظیفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إلیها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:«

.»ة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة،....الإتفاقات الدولیة العامة والخاص)أ(
جامعة، الحقوقكلیة، العامالقانونتخصص، العلومفيدكتوراه، أطروحة الدولیةالمعاهداتعلىالتصدیق، حیاةحسین 2

.1ص، 2016، الجزائر، 1الجزائر 
رئاسيمرسومبموجببتحفظالجزائرإلیهاإنضمت، 1969ماي 23فيالمبرمةالدولیةالمعاهداتلقانونفییناإتفاقیة3

.1987أكتوبر 14الصادر في،42، عدد ش، ج. ر. ج. ج. د. 1987أكتوبر 13، مؤرخ في 222-87رقم

.1986، والدولالدولیةالمنظماتبینأوالدولیة المبرمة بین المنظمات الدولیة، المعاهداتلقانونفییناإتفاقیة 4
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المعاهدة الدولیة تتمیز أن نلاحظ من خلال تعریف إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة 

أنها إتفاق مكتوب، لا تبرم إلا بین أشخاص القانون الدولي، وعة من الخصائص تتمثل فيبمجم

، أما أن تهدف المعاهدة إلى إحداث آثار قانونیةو خضوع موضوع المعاهدة لأحكام القانون الدولي، 

تصنیف وأهمها ال، ذهب الفقهاء إلى تقسیمها إلى عدة تصنیفاتبالنسبة لأنواع المعاهدات فقد

شكلي، فالتصنیف الموضوعي یصنف المعاهدات إلى معاهدات عقدیة التصنیف الموضوعي، و ال

الشكلي ، أو معاهدة عامة، أما التصنیف )معاهدة القانون (أو معاهدات شارعة ، )خاصة (

.5إلى معاهدات ذات الشكل الرسمي، و فقسمها إلى معاهدات ذات الشكل المبسط

وله حسب الدستور الجزائري فقد خول صلاحیات إبرام المعاهدات الدولیة لرئیس الجمهوریة،

.6أیضا صلاحیة التصدیق على المعاهدات الدولیة، وهذا ما تثبته النصوص الدستوریة حالیا

یشرف رئیس الجمهوریة على مرحلة المفاوضات، ویقوم بالتوقیع على المعاهدات الدولیة 

إبرامها، لأنه مراحلدق علیها، حیث یعتبر إجراء التصدیق على المعاهدات الدولیة من أهم ویصا

الدستور شروع یتمتع بقوة إلزامیة، وقد جعلیحولها من مجرد مشروع لا یتمتع بأیة قوة إلزامیة إلى م

.الجزائري التصدیق الوسیلة الوحیدة للالتزام بالمعاهدة

النصوص من خلالالجمهوریة في صنع القاعدة القانونیة الدولیةما یبرز إستحواذ رئیس ك

إلى غایة 1963الدستوریة الواردة في الدساتیر التي عرفتها الدولة الجزائریة، إبتداءا من دستور 

أن صلاحیة رئیس الجمهوریة في إبرام ، حیث إعتبر هذا الأخیر 2016التعدیل الدستوري لسنة 

أصلي لا یجوز تفویضه.المعاهدات الدولیة إختصاص

، الماستر في الحقوقشهادةلنیلمكملةمذكرة، الدولیةالمعاهداتبتفسیرالإداريالقاضيإختصاص، غشام عمرانة5

.7-4صص، 2013، بسكرة، خیضرمحمدجامعة، السیاسیةوالعلومالحقوقكلیة، إداريقانونتخصص
، ج. ر. الدستوريالتعدیلیتضمن، 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16من القانون رقم 91/9المادةحیث تنص6

.».علیهاویصادقالدولیةالمعاهداتیبرم«:ما یليعلى، 2016مارس 07في ، الصادر14عدد ، شج. ج. د. 
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أما فیما یتعلق بالأجهزة التابعة للسلطة التنفیذیة المتمثلة في الوزیر الأول ووزیر الخارجیة، 

فنجد المؤسس الدستوري لم یشیر إلى دور الوزیر الأول في إبرام المعاهدات الدولیة رغم المكانة 

لوزیر الخارجیة فنجد الدستور الجزائري لم سبةذیة، أما بالنالممتازة التي یحتلها في السلطة التنفی

یشیر صراحة إلى دوره في إبرام المعاهدات الدولیة، إنما إكتفى بإحالته إلى التنظیم.

صلاحیات رئیس الجمهوریة في مجال صنع القاعدة وضع المشرع الجزائري فیما یخص

لال إشراك السلطة التشریعیة في القانونیة الدولیة، بعض الضوابط التشریعیة، یظهر ذلك من خ

وقبول المعاهدات، خاصة تلك المنصوص علیها في الدستور، إلا أن دور البرلمان في إقرار 

الإتفاقیة،  یمكنه تعدیل أو حذف بند من بنودالموافقة على المعاهدات یبقى مجرد سطحي، حیث لا

دات من خلال الرقابة من الناحیة أیضا دور المجلس الدستوري في رقابة دستوریة المعاهكما یظهر 

.الإجرائیة والرقابة من الناحیة الموضوعیة

یطرح هذا الموضوع أهمیة قصوى، حیث تتباین أسباب إختیارنا لهذا الموضوع بین أسباب 

لرئیس الجمهوریة في مجال إبرام  7ذاتیة، والتي تتجلى في الرغبة في معرفة الإختصاص التشریعي

امعي، أما الأسباب الموضوعیة المعاهدات الدولیة، كما أن الموضوع یدخل ضمن التخصص الج

رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة ختصاصتتمثل في التعمق والدراسة والتحلیل حول إف

ه الأخیرة تصبح جزء من التشریع والمصادقة علیها، وأهمیة إبرام المعاهدات الدولیة، لأن هذ

الداخلي، إضافة إلى أنه لم یتم التطرق إلى هذا الموضوع بالتفصیل، وكذلك الإشكالیات العدیدة 

المطروحة حول موضوع التصدیق والإبرام.

ما مدى هیمنة رئیس الجمهوریة طرح الإشكالیة التالیة: سبق جاءت أهمیة تأسیسا على ما

.یة؟ت الدولفي إبرام المعاهدا

فيبأوامر یشرعأنالجمهوریةلرئیس«:أنعلى، السابقالمرجع، 01-16من القانون رقم 142المادةحیث تنص7

..................البرلمانیةالعطلخلالأوالوطنيالشعبيالمجلسشغورحالةفيعاجلةمسائل

.»من الدستور....107المادةفيالمذكورةالإستثنائیةالحالةفيبأوامر یشرعأنالجمهوریةرئیسیمكن
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في وعلیه إعتمدنا في دراستنا على منهجین أساسیین، تتماشى مع طبیعة الموضوع، إتبعنا 

البدایة المنهج الوصفي بسرد إختصاصات وصلاحیات رئیس الجمهوریة في صنع القاعدة القانونیة 

.ةالدولیة، بالإضافة إلى الإستعانة بالمنهج التحلیلي من خلال تحلیل مواد قانونی

وعلیه قمنا بتقسیم المذكرة إلى فصلین، نتناول إستئثار السلطة التنفیذیة في مجال إبرام 

، ونتناول حدود صلاحیات رئیس الجمهوریة في إبرام )الفصل الأول (المعاهدات الدولیة 

.)الفصل الثاني (المعاهدات الدولیة 



إستئثار السلطة التنفیذیة في 

مجال إبرام المعاهدات الدولیة
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على غرار الدساتیر التي مرت بها الدولة الجزائریة 2016خصص التعدیل الدستوري لسنة 

هامن بینعدة صلاحیات في المجال الخارجي، للسلطة التنفیذیة، وعلى رأسها رئیس الجمهوریة، 

الدبلوماسي ، والتمثیل 8علیها، تقریر السیاسة الخارجیة وتوجیههاوالتصدیقإبرام المعاهدات الدولیة

ل الدولیة كالتمثیل في هیئة الأمم المتحدة.للجزائر في المحاف

نجد الوزیر الأول ووزیر الخارجیة من بین الأجهزة التابعة للسلطة التنفیذیة، وما لهما من دور 

ل الخارجي ولو بصفة شكلیة في مجال إبرام المعاهدات الدولیة، حیث دعمها المشرع في المجا

الجزائري كممثل السلطة التنفیذیة بمجموعة من النصوص الدستوریة، بل أزید من ذلك، المراسیم 

الرئاسیة المتعلقة بالسیاسة الخارجیة وإبرام المعاهدات الدولیة، الآن هذه الأخیرة تترجم على شكل 

نون یسمو على القواعد القانونیة.قا

وریة في إبرام المعاهدات دور رئیس الجمهنتناول وعلیه نتناول في هذا الفصل مبحثین،

رجیة في إبرام المعاهدات الدور المحدود للوزیر الأول ووزیر الخاو ،)المبحث الأول (الدولیة 

.)المبحث الثاني (الدولیة 

:أنه، على السابقالمرجع، 01-16من القانون رقم 9و91/3حیث تنص المادة 8

ویوجهها.للأمةیقرر السیاسة الخارجیة -3«

.»یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها.-9
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المبحث الأول

رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیةدور 

یعد رئیس الجمهوریة المختص في خلق القاعدة القانونیة، سواء على المستوى الداخلي، 

ي ، وله أیضا سلطة ف9ویظهر ذلك من خلال التشریع بالأوامر في الظروف العادیة والغیر العادیة

المعاهدات الدولیة، والتي تعد جزءا من التشریع من خلال إبرام سن القواعد القانونیة الدولیة،

.10الداخلي وحتى أنها تسمو على القوانین الداخلیة

یعتبر رئیس الجمهوریة المهیمن دون منازع على إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها، 

على التي تنص2016من التعدیل الدستوري لسنة 91/9ویستمد هذه السلطة من نص المادة 

، وهذا أمر طبیعي من حیث المبدأ لأن إقامة »المعاهدات الدولیة ویصادق علیها.یبرم «ما یلي: 

العلاقات الدولیة والسهر علیها هو من مهام السلطة التنفیذیة، ولكن طبیعة بعض المعاهدات 

.11الدولیة یجعلها تنعكس على القوانین الداخلیة، والإختصاصات التشریعیة

في هذا المبحث مظاهر صلاحیات رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة      نتناول

، وأسس الإختصاص الأصیل لرئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة     )المطلب الأول (

.)المطلب الثاني (

، المرجع السابق.01-16من القانون رقم 142للمزید من التفصیل راجع المادة  9

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس «:أنعلى، السابق، المرجع 01-16من القانون رقم 150حیث تنص المادة 10

.»الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون.
الماسترشهادةلنیلمذكرة، 1996دستورضوءعلىالجمهوریةلرئیسالقانونيالمركز، سهامزایدي، وسیمإخربان11

الرحمانعبدجامعة، السیاسیةوالعلومالحقوقكلیة، الإقلیمیةالجماعاتقانونتخصص، العامالقانونفرع، الحقوقفي

.41ص، 2015، بحایة، میرة
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المطلب الأول

مظاهر صلاحیات رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة

الخارجیة وممثل الشعب الجزائري على المستوى موجه السیاسةیعتبر رئیس الجمهوریة 

الدولي، من خلال المؤتمرات والمحافیل الدولیة، والندوات والملتقیات، والزیارات الخارجیة التي یقوم 

المعاهدات بها من أجل تجسید وتحقیق المصالح السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة للدولة عبر إبرام 

الدولیة والتصدیق علیها، وكل هذه الشراكات بین الدول أو بین المنظمات تترجم على شكل إتفاقیة 

معاهدة دولیة تخضع للقانون الدولي.وأ

بمجموعة ، تمر1969المعاهدات لسنة لإعداد المعاهدات الدولیة حسب إتفاقیة فیینا لقانون

الفرع (، والتصدیق )الفرع الثاني (، والتوقیع )الفرع الأول (من المراحل، من بینها المفاوضات 

.)الثالث 

الفرع الأول

المفاوضات

یقصد بالمفاوضات تبادل وجهات النظر بین ممثلي دولتین أو أكثر بقصد التوصل إلى عقد 

قد تكون ، و إتفاق دولي بینهم، الذي یتناول بالتنظیم ما ترید الدول المتفاوضة تنظیمه من شؤون

المفاوضات شفویة حیث یتبادل الأطراف وجهات النظر مباشرة، وقد تكون مكتوبة في صورة مادة 

أو أكثر یقدمها أحد الأطراف ویرد علیها الطرف الآخر بصیاغة أخرى أكثر وضوحا أو شرحا، وقد 

.12تكون في صورة مذكرات متبادلة ترسل مع رسول دبلوماسي

الفجردار، )الدولیةوالمعاهدات المدخل(:العامالدوليالقانونفيمحاضرات، ناصرمحمد، بوغزالة أحمدإسكندري12

.109ص، ن، د. س. القاهرةوالتوزیع، للنشر
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المشرع الجزائري إلى التفاوض كمرحلة من مراحل إبرام المعاهدات، مما یدفعنا إلى لم یشیر 

من 91/9، وذلك من خلال نص المادة 13»یبرم «إستنباطه من المعنى الواسع لمصطلح 

، على عكس »یبرم المعاهدات الدولیة......«التي تنص على: 2016التعدیل الدستوري لسنة 

د تمییزا واضحا في مسألة المفاوضات لعقد المعاهدات، حیث وزعت نظیره الفرنسي الذي أوج

من 52، حیث نصت المادة الصلاحیات في هذا المجال ما بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة

یبرم رئیس الجمهوریة المعاهدات ویصادق علیها، «على ما یلي: 1958م العالدستور الفرنسي 

.14»لعقد إتفاق دولي....ویطلع بجمیع المفاوضات التي تجرى

تنحصر مهمة المفاوضة عادة في السلطة التنفیذیة التي یباشرها رئیس الدولة بنفسه،        

أو یفوض غیره للقیام بمهمة التفاوض، وكقاعدة فإن رئیس الجمهوریة هو المختص بالتفاوض، إلا 

.15إیاه بسند التفویضأنه نادرا ما یقوم بذلك، لهذا یفوض من یقوم بالتفاوض مزودا 

أولا: أهلیة إبرام المعاهدات الدولیة

كان یعتقد لمدة طویلة أن الدولة هي الشخص الوحید في القانون الدولي التي تتمتع بأهلیة 

من 3إبرام المعاهدات دون غیرها، لكن نظرا للتطورات التي حدثت حول الموضوع، جاء في المادة

، من طرف لجنة القانون الدولي حول إتفاقیة قانون المعاهدات أن1962المشروع المقدم عام 

أهلیة إبرام المعاهدات تتمتع بها كل من: الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي، الدول 

الأعضاء في إتحاد فیدرالي، والمنظمات الدولیة. ولكن تم التخلي في هذا النص عن بقیة 

، مذكرة لنیل شهادة 1996، الممارسة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور الكریممختاري عبد 13

،     2004، وزوتیزي، معمريجامعة مولود ،الحقوق، كلیة الإنسانالقانون الدولي لحقوق فرع، القانونالماجستیر في 

.20ص 
14 HUGUES Portelli, Droit constitutionnel, 7éme Édition, Dalloz, Paris, 2007, P 334.

:1958من الدستور الفرنسي لسنة 52المادة أیضاأنظر-
« Le Président de la République négocie et ratifie les traités, il est informé de toute négociation tendant à la
conclusion d’un accord international non soumis a ratification.».
-La Constitution Française de 1958 in Site : http : // www. Legifrancegouv. fr.

، الجزائريالدستوريالنظامفيالحكومةورئیسالجمهوریةرئیسمنلكلالدستوريالإختصاص، بغدادي عز الدین15

.58، ص 2009القاهرة، النظام المصري، مكتبة الوفاء القانونیة، معمقارنةدراسة
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الأشخاص، نظرا لكون الإتفاقیة المعنیة تخص الدول فقط، بالإضافة إلى أن أهلیة الدول الأعضاء 

.16لإتحادات الفیدرالیة لإبرام معاهدات دولیة تحددها دساتیر هذه الدول، ولیس القانون الدوليفي ا

ترتبط أهلیة الدول في إبرام المعاهدات إرتباطا وثیقا بالشخصیة القانونیة لهذه الأخیرة، وعلیه 

حالة یطرح الموضوع بكل حد عند فقدان أي دولة لشخصیتها على المستوى الخارجي، أو في

تقلص هذه الشخصیة بموجب معاهدة حمایة أو بأیة طریقة قانونیة أخرى مثل الوصایة وغیرها، 

وتوصل القضاء إلى فقدان هذه الأهلیة في بعض القضایا التي عرضت علیه، والإحتفاظ بها ولو 

بدرجة قلیلة في حالات أخرى، ویستند بعض الفقه في التفسیر القانوني لبعض هذه الوضعیات، 

على أساس أهلیة الشعوب أو حركات التحرر الوطني إلى غیر ذلك، أما بالنسبة لأهلیة إبرام 

المعاهدات للدول الأعضاء في إتحاد فیدرالي فتنظمها دساتیر الدول التي تسمح بذلك وتحدد 

مداها، أما بالنسبة لأهلیة المنظمات الدولیة لإبرام المعاهدات تتوقف على مواثیقها أو نظامها 

.17لأساسيا

ثانیا: التمثیل ووثائق التفویض

تقوم الدولة وغیرها من أشخاص القانون الدولي بمعاملاتها وأعمالها القانونیة بواسطة ممثلین 

رسمیین، ویسهر على العلاقات الدولیة في غالب الأنظمة الدستوریة رئیس الدولة أو رئیس السلطة 

مواضیعه بالتعاون بین مختلف السلطات، وكثیرا ما التنفیذیة، وقد یمارس هذا الإختصاص حسب

یوفد ممثلون آخرون للتفاوض أو إبرام المعاهدات، وذلك حسب كفائتهم أو التخصص في 

الموضوع، لكن هؤلاء الممثلین في حاجة إلى إثبات تمثیلهم الصحیح للدولة المعنیة وذلك بإظهار 

.18رسائل أو وثائق التفویض

،              1994الجزائر، ، الجامعیةالمطبوعات دیوان، الأولالجزء، مبادئ القانون الدولي العام، بوسلطان محمد16

.271-270ص ص 

.272-271المرجع نفسه، ص ص  17

.274-273المرجع نفسه، ص ص  18
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ل من المعاهدات والإتفاقیات الدولیة التي یشرف علیها رئیس الجمهوریة، فإن نظرا للكم الهائ

الواقع العملي والممارسة الدولیة یقتضیان تفویض أشخاص آخرین تحت إشرافه ورقابته للقیام بمهمة 

المفاوضات، فمن غیر المعقول أن یكون رئیس الجمهوریة ملما بجمیع المواضیع التي تتناولها 

.19لدولیةالمعاهدات ا

من 3/2یكون تفویض هذا الإختصاص بموجب الرسائل، وهذا ما صرحت به المادة 

ویمكن أشخاص مفوضین قانونا من «، التي تنص على: 40320-02المرسوم الرئاسي رقم 

رئیس الجمهوریة أو یتمتعون بسلطة مخولة من وزیر الشؤون الخارجیة، عند الإقتضاء، 

.».التعبیر عن مواقف الدولة أو إبرام إتفاق دولي بإسمه

الفرع الثاني

التوقیع

المعاهدات، ویتضح التوقیع مخول أساسا لرئیس الجمهوریة، بإعتباره مرحلة من مراحل إبرام 

الذي نص صراحة على صلاحیات رئیس 2016من خلال التعدیل الدستوري لسنة ذلك

یوقع رئیس «التي تنص على: 111الجمهوریة في التوقیع على المعاهدات الدولیة في المادة 

.»إتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم.... الجمهوریة 

أولا: تعریف التوقیع

في التوقیع على نص المعاهدة، وهو إجراء قبل التوقیع هو إجراء یتم من جانب المفاوضین 

.21النهائي للإلتزام بالمعاهدة وكذا بمثابة إثبات لما تم الإتفاق علیه بین الأطراف المتفاوضة

.20ص، السابقالمرجع، مختاري عبد الكریم 19

یتضمن تحدید صلاحیات وزارة الخارجیة، ج. ر. ج. ج. ، 2002نوفمبر 26فيمؤرخ، 403-02مرسوم رئاسي رقم 20

.2002دیسمبر 01، الصادر في 79د. ش، عدد 

.11، المرجع السابق، ص غشام عمرانة 21
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ثانیا: أنواع التوقیع

فیما یلي:یأتي التوقیع على المعاهدات على ثلاثة صور مختلفة تتمثل 

الصورة الأولى: التوقیع على المعاهدات بالمعنى الدقیق

التوقیع على المعاهدات بالمعنى الدقیق یتطلب لعقدها ثلاث مراحل تتمثل في المفاوضة ثم 

، ولا یعد التوقیع على المعاهدات 22التوقیع ثم التصدیق، ویطلق علیها إسم المعاهدات الرسمیة

كافیا لدخول المعاهدة حیز النفاذ، بل هو بمثابة مرحلة تمهیدیة لمرحلة نفاذ بالمعنى الدقیق إجراءا

.23المعاهدة ألا وهي مرحلة التصدیق

الصورة الثانیة: التوقیع على المعاهدات ذات الشكل البسیط

التوقیع على المعاهدات ذات الشكل البسیط هو ذلك التوقیع المنتج لآثاره القانونیة الملزمة، 

المعاهدات ذات وإن، 24النفاذ بمجرد توقیعها من قبل المتفاوض بشأنهاالمعاهدة حیزخل فتد

الشكل المبسط هي نوع من المعاهدات الدولیة التي تعقد بصورة مباشرة وذات شكلیات بسیطة بین 

دولتین أو أكثر عن طریق وزراء خارجیتها أو مندوبها، وتكون ملزمة في مواجهة دول بمجرد 

.26یكون في المجالات التقنیة والإداریةالنوع من المعاهدات إن هذا، و 25علیهاالتوقیع 

الصورة الثالثة: التوقیع بالأحرف الأولى

یتبع أسلوب التوقیع بالأحرف الأولى إذا كانت الدولة المعنیة لم تزود ممثلیها بالتفویض 

جاء في بنود المعاهدة من قبلض ما للتوقیع على المعاهدة أو وجد شك في القبول النهائي لبع

.6ص، السابقالمرجع، حسین حیاة 22

فرع، النظام القانوني لإبرام المعاهدات وفق التطورات الحدیثة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ماعي یوسف23

.74، ص 2004، الجزائریوسف بن خدة، جامعةالقانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، 
24 DÉCAUX Emmanuel, Droit international public, 3éme Édition, Dalloz, Paris, 2002, P 34.

فرع، صلاحیات وزیر الخارجیة في مجال المعاهدات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، عیسات كهینة25

.36، ص 2008، الجزائر، بن خدة، جامعة یوسف الحقوقكلیةالقانون الدولي والعلاقات الدولیة، 
26 DUBOIS Yannick, TIGROUDJA Hélène, Droit international public, Librairie Vuibert, Paris, 2004, P 12.
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والتوقیع بالأحرف .نیة للدول لإعادة دراسة المعاهدةالدول الأطراف، وهو یعتبر إعطاء فرصة ثا

للدول أن تمتنع عن التوقیع النهائي لتوقیع النهائي علیها ومن ثم یحقالأولى لا یعد ملزما للدول با

.27إلا إذا كان هناك إتفاق مسبق على غیر ذلك

على آثار التوقیع 1969من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 12/2كما تشیر المادة 

یشكل التوقیع بالأحرف الأولى على نص )أ(«وما ینجم عنها حیث تنص على: ىبالأحرف الأول

المعاهدة توقیعا على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد إتفقت على ذلك.

لى المعاهدة توقیع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقیعا كاملا عیشكل ال)ب(

.»إذا أجازت دولته ذلك.

یكتسي التوقیع بالأحرف الأولى فائدة مفادها إقرار النص أو إعتماده، أي إعتباره نهائیا وتزوید 

رتبة علیه في حالة الأطراف بنص نهائي، بحیث یعرف كل طرف تماما ما هي الإلتزامات المت

.28التصدیق أو الإلتزام النهائي

ثالثا: القیمة القانونیة للتوقیع

بأحكام وقواعد تتماشى مع 1986و1969جاءت إتفاقیتي فیینا لقانون المعاهدات لعام 

العرف الدولي بقاعدة عامة والإستثناء الذي یرد على هذه القاعدة العامة.

المعاهدة في حق الدولة  القاعدة العامة فتقضي بأن مجرد التوقیع لا یكفي لنفاذفیما یخص

أو المنظمة الدولیة أیا كان شكل التوقیع بالأحرف الأولى أم بالأحرف الكاملة، لأن التوقیع ما هو 

في إلا مرحلة تعطي للدولة أو المنظمة الفرصة لتفكر في موضوع المعاهدة التي لها الحریة الكاملة 

.29تبني أو رفض المعاهدة دون ترتیب أي أثار قانونیة على الدولة أو المنظمة

.12ص، السابقالمرجع، غشام عمرانة 27

.116ص ، السابقالمرجع، ناصرمحمد، بوغزالة أحمدإسكندري 28

.115نفسه، ص المرجع 29
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أما الإستثناء الذي یرد على هذه القاعدة العامة، فیتمثل في كون أن الدولة یمكنها أن تعبر 

عن إرتضائها الإلتزام بالمعاهدة التي یوقع علیها ممثلها أن تحدث آثارها القانونیة في حالات 

والتي تنص 1969من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 12وص علیها في نص المادة منص

_ تعبر الدولة عن رضاها الإلتزام بالمعاهدة بتوقیعها من قبل ممثلها في 1«على ما یلي: 

إحدى الحالات الآتیة:

إذا نصت المعاهدة على أن یكون للتوقیع هذا الأثر.)أ(

إذا ثبت بطریقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد إتفقت على أن یكون للتوقیع هذا )ب(

الأثر.

إذا بدت نیة الدولة المعنیة في إعطاء التوقیع هذا الأثر من وثیقة التفویض الكامل الصادرة )ج(

لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النیة أثناء المفاوضات.

_ لأغراض الفقرة الأولى:2

یشكل التوقیع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقیعا على المعاهدة إذا ثبت أن الدول )أ(

المتفاوضة قد إتفقت على ذلك.

یشكل التوقیع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقیعا كاملا على المعاهدة )ب(

.»دولته ذلك.أجازتإذا 

ألا وهو به في العرف الدوليمكرسة لما هو معمول في هذا الخصوص أحكام الإتفاقیة أتت 

الإقرار بمبدأ حریة الأطراف بإتباع أي شكل یرتضونه للتعبیر عن إرتضائهم النهائي بأحكام 

.30المعاهدات

.36، المرجع السابق، ص عیسات كهینة 30
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من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات على الإلتزام بعدم تعطیل موضوع 18أضافت المادة 

وإعتبرت أن الدول التي قامت بالتوقیع على ، 31رض منها قبل دخولها حیز النفاذالمعاهدة أو الغ

المعاهدات في إنتظار التصدیق علیها لیست في الوضع المشابه للدول التي لم توقع على 

المعاهدة، أي أن الدول الموقعة تلتزم ببعض الإلتزامات خلال الفترة الفاصلة بین التوقیع والتصدیق 

ناع الدول القیام بأي عمل یسيء إلى المعاهدة، وخلال الفترة الإنتقالیة ما بین التوقیع تتمثل في إمت

والتصدیق الإمتناع عن القیام بأعمال تفرغ المعاهدة من الموضوع والهدف قبل دخولها حیز 

.32النفاذ

الفرع الثالث

التصدیق

یة والتصدیق علیها من خلال تخویلیتجسد الطابع التنفیذي لإبرام المعاهدات والإتفاقیات الدول

وهذا حسب نص المادة ،33هذا الإختصاص للهیئة التنفیذیة الممثلة أساسا في رئیس الجمهوریة

التي تؤكد دور رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات ، 2016ي لسنة الدستور التعدیلمن91/9

على المعاهدات لإدراج القانون الدولي الدولیة والتصدیق علیها، والجزائر إعتمدت إجراء التصدیق 

الإتفاقي في القانون الوطني، وهذا ما یتضح من خلال الدساتیر التي مرت بها الدولة الجزائریة.

تلتزم الدولة «:أن، المرجع السابق، على 1969لسنةلقانون المعاهداتفییناإتفاقیةمن 18حیث تنص المادة 31

بالإمتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:

تظهرأنإلىالموافقة، ، أوالقبولأو، التصدیقتبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط أو(أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة 

.المعاهدةفيطرفاتصبحلاأنفينیتهابوضوح

.»لا یتأخر هذا التنفیذ بغیر مبررأنبالمعاهدة حتى دخولها حیز التنفیذ على الإلتزامكانت قد عبرت عن رضاها إذاب)  )
32 ROCHE Catherine, L’essentiel du droit international public et du droit des relations internationales, Gualino
éditeur, Paris, 1999, P 16.

"، المجلة النقدیة للقانون  الإختصاص التشریعي المخول لرئیس الجمهوریة في ظل دستور 1996 مزیاني حمید، " 33

والعلوم السیاسیة،العدد 02، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2014، ص 418.
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أولا: تعریف التصدیق

ذلك الإجراء الذي توافق وتقبل به الدول أو المنظمة ،یقصد بالتصدیق على المعاهدة الدولیة

ورة نهائیة بأحكام المعاهدة وفقا للإجراءات الدستوریة في كل بلد أو منظمة الإلتزام بص،الدولیة

وهو ما عبرت عنه إتفاقیة فیینا حول قانون ،لإضفاء على المعاهدة صفتها الإلزامیةدولیة، 

لتعبیر عن رضا الدولة الإرتباط ا«بأنه 14إذ عرفت التصدیق في مادتها 1969لعام المعاهدات 

إستخدمت عبارة التأكد الرسمي 11/2في مادتها 1986ذلك إتفاقیة فیینا لعام ك، »بالمعاهدة 

.34بدلا من كلمة التصدیق

ثانیا: شروط التصدیق

تتجلى شروط صحة التصدیق فیما یلي:

وجوب المصادقة على المعاهدة دون قید أو شرط، وإلا أعتبر ذلك إقتراحا لمعاهدة جدیدة یجب _1

إعادة التفاوض بشأنها، كما یجب أن یشمل التصدیق كل المعاهدة وأن لا یقتصر على بعض 

بنودها فقط، إلا إذا كان المندوب قد أبدى بعض التحفظات أثناء التوقیع، فیقتصر التصدیق على 

.35یرد بشأنه التحفظما لم

أن یصدر التصدیق من طرف السلطة المختصة به، أي یجب أن یقع التصدیق من الجهة _2

الداخلیة لكل القانونیةالمختصة، وتختلف السلطة المخولة لها إجراء التصدیق بإختلاف الأنظمة

.36أو منظمةدولة

القانون الدولي فرع، نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، منعة جمال34

.24، ص 2002والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 

.79، ص 2010، لجزائر، االحدیثالكتابدارتطبیقیة، دراسة، الدوليالقانونفيالدولیةالمعاهدات، إبراهیمبن داود  35

.83، المرجع السابق، ص حیاةحسین  36
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أن یشمل التصدیق على المعاهدة جمیعها بصیغتها الأصلیة، فلا یجوز أن یقتصر على جزء _3

منها فقط دون الجزء الآخر، إذ یعتبر ذلك بمثابة عرض لمعاهدة جدیدة یجب التفاوض بشأنها من 

.37جدید، وهذا ما لم تسمح المعاهدة به أو إتفقت علیه بقیة الدول المتعاقدة

ثالثا: آثار التصدیق

یترتب على عملیة التصدیق على المعاهدات الدولیة نتائج عدیدة نذكر منها:

أي تدخل المعاهدة حیز التنفیذ ولها قوة _ إندماج المعاهدات الدولیة في القانون الوطني:1

من 123، والمادة 197638من الدستور الجزائري لعام 159إلزامیة، هذا ما نصت علیها المادة 

التي تنص 2016من التعدیل الدستوري لسنة 150، وكذلك المادة 198939دستورها لسنة

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في «:على

وبالتالي یصبح من واجب المحاكم الوطنیة الجزائریة الأخذ بها ، ».الدستور، تسمو على القانون

.40وتطبیق أحكامها

دخول المعاهدة الدولیة حیز التنفیذ إن تاریخالمعاهدة المصادق علیها حیز التنفیذ:_ دخول 2

هو التاریخ الذي تنتج فیه المعاهدات الدولیة آثارها القانونیة، وأن هذا التاریخ لا ینظمه أي إجراء 

ن خاص، بل یبقى للدول المتعاقدة حریة تحدیده، وذلك من خلال ذكره في المعاهدة، كما هو شأ

والتي تقرر دخوله حیز التنفیذ المؤقت إبتداءا من أول جانفي 1972إتفاق الجزائر غینیا لسنة 

.122، ص السابقالمرجع، رناصمحمد، بوغزالة أحمدإسكندري 37

، ج. 1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976من دستور 159حیث تنص المادة 38

المعاهدات الدولیة التي صادق علیها رئیس «، على أن: 1976نوفمبر 24الصادر في ،94ر. ج. ج. د. ش، عدد 

.)ملغى(، »الجمهوریة طبقا للأحكام المنصوص علیها في الدستور تكتسب قوة القانون.
فیفري 28، مؤرخ في 18-89، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989من دستور 123حیث تنص المادة 39

المعاهدات التي یصادق علیها «:أن، على 1989مارس 01، الصادر في 09، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 1989

.)ملغى(،»، تسمو على القانون.الدستوررئیس الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في 

.25، المرجع السابق، ص جمالمنعة  40
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، وفي حالة سكوت المعاهدة عن تاریخ سریانها فإن التاریخ المفترض لدخولها حیز التنفیذ 1973

.41هو یوم التصدیق علیها وهو ما أكده القضاء الدولي

ن الوجود القانوني الملزم للمعاهدة لا یرتد إلى الماضي یعني أ_ عدم رجعیة أثر التصدیق:3

لیحكم الوقائع والتصرفات الخاصة بالأطراف قبل إتمام عملیة التصدیق وتبادل وثائقها، وإن تطبیق 

المعاهدات الدولیة لا ینصب إلا على الوقائع والتصرفات اللاحقة على دخولها حیز التنفیذ، وذلك 

.42ي للقاعدةإعمالا لفكرة الأثر الفور 

أي أن المعاهدات الدولیة التي یصادق علیها رئیس _ سمو المعاهدات الدولیة على القانون:4

من 150دة الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون طبقا للما

.201643التعدیل الدستوري لسنة 

یتم إدراجها في النظام القانوني الجزائري عن یقصد بسمو المعاهدات أن كل الإتفاقیات التي 

طریق إقرارها والمصادقة علیها قانونا تصبح جزءا مكملا للتشریع الجزائري، بل تكتسب بإسم 

الدستور قیمة قانونیة أعلى من تلك الممنوحة للقوانین العادیة، بحیث یصبح لها المركز الثاني في 

.44سلم القواعد القانونیة بعد الدستور

.26، ص السابق، المرجع منعة جمال 41

.99، ص السابق، المرجع حیاةحسین  42

، المرجع السابق.01-16من القانون رقم 150راجع المادة  43

، مذكرة تخرج الداخليوالقانونالدولیةالمعاهداتبینالتعارضإشكالیة، بسمة، خلفاوي أمالمسالي، أسماءعثماني 44

عباس،جامعة فرحات ،السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم العام، فرع القانون )د .مل. (لنیل شهادة اللیسانس في الحقوق 

.30ص، 2013-2012، سطیف
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المطلب الثاني

أسس الإختصاص الأصیل لرئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة

یتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیات واسعة خولها إیاه الدستور الجزائري، ومن بین هذه 

الصلاحیات نجد سلطة إقرار السیاسة الخارجیة للأمة وتوجیهها، وینصب إقرار السیاسة الخارجیة 

على نوعیة العلاقات التي یقیمها رئیس الجمهوریة مع الدول، كما یتمتع بصلاحیات واسعة في 

ل إبرام المعاهدات الدولیة والتصدیق علیها، وهذا الدور سام ومتمیز حیث یؤهل رئیس مجا

یة بأن یكون السید في هذا المجال.الجمهور 

، )الفرع الأول (لسلطة الأصلیة لإبرام المعاهدات الدولیة تناولنا في هذا المطلب السند القانوني

نصوص دستوریة تحضر تفویض هذا وكذلك ما یؤكد ویكرس فكرة الإختصاص الأصیل وجود

.)الفرع الثاني (الإختصاص 

الفرع الأول

السند القانوني لسلطة الأصلیة لإبرام المعاهدات الدولیة

المعاهدات الدولیة لرئیس الجمهوریة وحده لقد منح المشرع الجزائري صلاحیة التصدیق على 

من خلال الدساتیر الجزائریة التي دون سواه، وهو إختصاص أصلي وشخصي یتمتع به، وذلك 

على والتصدیق قد منح صلاحیة التوقیع ،196345منحته هذه الصلاحیات، فنجد دستور 

یوقع رئیس «منه التي تنص على ما یلي:42المعاهدات الدولیة لرئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

قیات والمواثیق الدولیة ویصادق على المعاهدات والإتفاالجمهوریة بعد إستشارة المجلس الوطني

.»ویسهر على تنفیذها.

، مصادق علیه بالإستفتاء الشعبي 1963أوت28، مصوت علیه من قبل الجمعیة التأسیسیة بتاریخ 1963دستور 45

.)ملغى(، 1963، 64، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 1963سبتمبر 08بتاریخ 
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قد منح صلاحیة إبرام المعاهدات والتصدیق علیها لرئیس الجمهوریة 1976كما نجد دستور 

یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة «التي تنص على ما یلي: 17و111/1المادة من خلال

إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور، بالسلطات والصلاحیات الآتیة:

یمثل الدولة داخل البلاد وخارجها.-1

.»یبرم المعاهدات ویصادق علیها وفقا لأحكام الدستور.-17

م المعاهدات الدولیة على السلطة الأصلیة لرئیس الجمهوریة في إبرا1989كما أكد دستور 

.»یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها.«التي تنص على ما یلي: 74/11طبقا للمادة 

، فقد منح لرئیس الجمهوریة صلاحیة إبرام المعاهدات الدولیة والتصدیق 199646أما دستور 

، »یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها.«التي تنص على: 77/11علیها من خلال المادة 

یوقع رئیس الجمهوریة إتفاقیات الهدنة «التي تنص على: 97خلال المادة وكذلك من 

.»ومعاهدات السلم.

أكد السلطة الأصلیة لرئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات 2016التعدیل الدستوري لسنة 

یجسد رئیس الجمهوریة، «منه التي تنص على:  84دة الدولیة والتصدیق علیها، من خلال الما

رئیس الدولة، وحدة الأمة.

وهو حامي الدستور.

ویجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.

.»له أن یخاطب الأمة مباشرة.

، ج. ر. ج. ج. د. ش، 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96رئاسي رقم مرسومبموجبالصادر، 1996دستور 46

، شر. ج. ج. د. ج.، 2002أفریل10يفمؤرخ، 03-02بالقانون معدل، 1996دیسمبر 08فيصادر، 76عدد

، ج. ر. ج. ج. د. 2008نوفمبر 15فيمؤرخ، 19-08رقممعدل بالقانون، 2002أفریل01فيصادر، 25عدد

.2008نوفمبر 16، صادر في 63ش، عدد 
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یتضح لنا من خلال هذه المادة أن رئیس الجمهوریة بإعتباره حامي الدستور هو الذي یجسد 

2016من التعدیل الدستوري لسنة 91/3الدولة في الداخل والخارج، وهذا ما نصت علیه المادة 

.»یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها. «على ما یلي: 

تؤكد وتكرس مبدأ الإختصاص 2016التعدیل الدستوري لسنة من 91/9كذلك المادة نجد

یبرم «الأصیل لرئیس الجمهوریة في التصدیق على المعاهدات الدولیة، التي تنص على ما یلي: 

.»المعاهدات الدولیة ویصادق علیها. 

كذلك من بین النصوص الدستوریة التي تؤكد السلطة الأصلیة لرئیس الجمهوریة في إبرام 

التي تنص على ما 2016من التعدیل الدستوري لسنة 111المعاهدات الدولیة نجد نص المادة 

یوقع رئیس الجمهوریة إتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم.«یلي: 

لإتفاقیات المتعلقة بهما.ویتلقى رأي المجلس الدستوري في ا

.»ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة. 

یتبن لنا أن رئیس الجمهوریة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 111من خلال نص المادة 

یتمتع بسلطة أصلیة وشخصیة في مجال إتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم، وهذه السلطة لا یجوز 

.47أن یفوضها لأحد، وعلیه أن یوقعها بنفسه إجباریا وذلك نظرا لأهمیتها وخطورتهاله

المحدد لصلاحیات وزارة الخارجیة، یؤكد السلطة 403-02كما نجد المرسوم الرئاسي رقم 

الأصلیة لرئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة والتصدیق علیها، من خلال نص المادة   

تكلف وزارة الشؤون الخارجیة تحت السلطة «هذا المرسوم التي تنص على ما یلي: من1/1

العلیا لرئیس الجمهوریة وطبقا لأحكام الدستور، بتنفیذ السیاسة الخارجیة للأمة وكذا بإدارة 

.»العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولیة للدولة، ویساهم عملها بإنجاز العمل الحكومي.

.21، ص السابق، المرجع الكریممختاري عبد  47
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، أن وزیر الخارجیة 403-02من المرسوم رقم 1/1ن خلال نص المادة یتضح لنا م

یمارس مهامه تحت قیادة وسلطة رئیس الجمهوریة.

، یتضح لنا سیطرة 403-02من خلال كل هذه النصوص الدستوریة والمرسوم الرئاسي رقم 

رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة والتصدیق علیها، وهذا إختصاص أصلي وشخصي 

یتمتع به رئیس الجمهوریة دون سواه.

الفرع الثاني

ر تفویض إبرام المعاهدات الدولیةحظ

لا یجوز بأي حال من الأحوال «على: 2016من التعدیل الدستوري لسنة 101دة الماتنص 

أن یفوض رئیس الجمهوریة سلطته في تعیین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء 

المؤسسات الدستوریة وأعضائها الذین لم ینص الدستور على طریقة أخرى لتعیینهم.

إلى الإستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقریر كما لا یجوز أن یفوض سلطته في اللجوء

92و91إجراء الإنتخابات التشریعیة قبل أوانها، وتطبیق الأحكام المنصوص علیها في المواد 

»من الدستور.146و145و144و142و111و109إلى 107ومن 105و

لنا أنه لا یجوز لرئیس ، یتبین 2016من التعدیل الدستوري لسنة 101بإستقراء المادة 

الجمهوریة تفویض إختصاصاته المتعلقة بمجال إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها، حیث 

یعتبر هذا الإختصاص إختصاص شخصي وحصري لرئیس الجمهوریة، وهي صلاحیات ممنوعة 

من أي تفویض.

ر التوقیعأولا: حظ

، أنه لا یجوز بأي حال 2016لدستوري لسنة من التعدیل ا101یفهم من خلال نص المادة 

من الأحوال أن یقوم رئیس الجمهوریة بتفویض صلاحیة التوقیع على الإتفاقیات والمعاهدات 
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، التي تتمثل في إتفاقیة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 111المنصوص علیها في إطار المادة 

خصي لرئیس الجمهوریة، ویمنع علیه الهدنة ومعاهدات السلم لأنها تدخل ضمن الإختصاص الش

تفویض إبرامها، نظرا لأهمیة هذا النوع من المعاهدات لكونها مصیریة، لذا حصر المؤسس 

الدستوري إبرامها على رئیس الجمهوریة شخصیا، وعدم السماح له بتفویض جهات أخرى للقیام 

.48بهذه المهمة بصفة عامة

ر التصدیقثانیا: حظ

تصدیق المحطة النهائیة لإبرام المعاهدات الدولیة، وهذا الإجراء یعد إجراء یعتبر إجراء ال

وبالتالي یعتبر التصدیق إجراء ،49شخصي یتمتع به رئیس الجمهوریة بحیث لا یحتمل تفویضه

یختص به رئیس الجمهوریة شخصیا، أي أن الذي یقوم بالتصدیق على المعاهدات الدولیة هو 

2016من التعدیل الدستوري لسنة 91/9یفهم من خلال نص المادة رئیس الجمهوریة، وهذا ما 

.».یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها«والتي تنص على ما یلي: 

، التي تؤكد على حضر 2016من التعدیل الدستوري لسنة 101نص المادة نجد كذلك

تفویض رئیس الجمهوریة سلطته المتمثلة في التصدیق على الإتفاقیات الدولیة، وذلك من خلال 

لا یجوز بأي حال من الأحوال أن یفوض رئیس الجمهوریة سلطته في«نصها على ما یلي: 

، وبهذا ».........91طبیق الأحكام المنصوص علیها في المواد .........وتتعیین الوزیر الأول

ئیس الجمهوریة ولا یمكن القول بأن التصدیق على المعاهدات الدولیة من الإختصاص الشخصي لر 

.50یجوز له تفویضه

القانون، فيدولةدكتوراه شهادةلنیل، أطروحة 1996لسنةالجزائريالدستورفيالتشریعیةالسلطة، ججیقةلوناسي48

.269، ص 2007ة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامع

.21، ص السابق، المرجع مختاري عبد الكریم 49

.34، ص السابق، المرجع منعة جمال 50
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المبحث الثاني

الدور المحدود للوزیر الأول ووزیر الخارجیة في إبرام المعاهدات الدولیة

الدستور الجزائري حول صلاحیات رئیس الجمهوریة في مجال إبرام المعاهدات الدولیة حسم 

والمصادقة علیها، وهو إختصاص خالص لرئیس الجمهوریة بإعتبار هذا الأخیر ممثل الشعب على 

تكون أیضا تحت قیادته تنفیذیة تابعة لرئیس الجمهوریة المستوى الدولي، ولكن هناك أجهزة

ین هذه الأجهزة نجد الوزیر الأول ووزیر الخارجیة الذین یتمتعون بصلاحیات في وإشرافه، ومن ب

هذه السلطة.

المطلب (دور الوزیر الأول في إبرام المعاهدات الدولیة قصور تطرقنا في هذا المبحث إلى 

.)المطلب الثاني (، ودور وزیر الخارجیة في إبرام المعاهدات الدولیة )الأول 

ولالمطلب الأ 

دور الوزیر الأول في إبرام المعاهدات الدولیةقصور 

یعد الوزیر الأول الجهاز الثاني في السلطة التنفیذیة، إذ یسهر على تنفیذ القوانین 

، وذلك على المستوى الداخلي، أما صلاحیات  الوزیر الأول على المستوى الخارجي 51والتنظیمات

المستوى الدولي سواء في مجال إبرام المعاهدات الدولیة، أو تحدید فلا نجد أیة إشارة لدوره على 

، على عكس بعض الأنظمة السیاسیة المقارنة، أین نجد النظام 52السیاسة الخارجیة للدولة

یسهر على تنفیذ القوانین «:أنعلى، السابقالمرجع، 01-16من القانون رقم 99/2حیث تنص المادة 51

.»والتنظیمات

.29، ص السابق، المرجع مختاري عبد الكریم 52
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البریطاني قد أعطى للوزیر الأول مكانة متمیزة في السلطة التنفیذیة، حیث نجده هو المسؤول عن 

.53م المعاهداتالدبلوماسیة الخارجیة وإبرا

الفرع الأول

حسب الدستور الجزائري

إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة 1963إلى الدساتیر الجزائریة إبتداءا من دستور بالرجوع

، لم تكن هناك أیة إشارة لصلاحیة الوزیر الأول في المجال الخارجي أو رئیس الحكومة قبل 2016

الذي إستبدل ، 1954-08تغییر تسمیة رئیس الحكومة وهذا بتعدیل الدستور بموجب قانون رقم 

الحكومة بوزیر أول.منصب رئیس 

بإعتبار الوزیر الأول له مركز حساس في السلطة التنفیذیة، إلا أن دوره في صنع القاعدة 

القانونیة الدولیة مهمش ویعود السبب في ذلك إلى حضر التفویض المتعلق بإبرام المعاهدات التي 

ة الحكومة الشيء تعتبر إختصاص شخصي لرئیس الجمهوریة، وظهور الجهاز الجدید في رئاس

الذي یفرض حدود واضحة بین الوزیر الأول ورئیس الجمهوریة في المجال الإتفاقي، وتكریس 

بمكانة ممتازة مقارنة بالوزیر الأول، وذلك من خلال دأ الدستوري الذي یخص رئیس الجمهوریةالمب

السلطة التنفیذیة في ، وتقریر السیاسة الخارجیة، إضافة إلى تركیز55تجسید الدولة داخلیا وخارجیا

ید رئیس الجمهوریة یفسر طبیعة النظام السیاسي في الجزائر.

من عملیة إبرام المعاهدات الدولیة أمر )رئیس الحكومة (إذا كان إقصاء الوزیر الأول

التي لا یتم و سة الخارجیة ولو بصفة عرضیة،واضح ومعروف، لكن هناك إمكانیة تطرقه إلى السیا

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 2008مركز الوزیر الأول في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة ، ربوح یاسین53

.30ص، 2013، الجزائر، 1جامعة الجزائر الحقوق ،، كلیةالعمومیةإطار مدرسة دكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات 
، الصادر 63، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد الدستور، یتضمن تعدیل 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08قانون رقم 54

.2008نوفمبر 16في 
ویجسد الدولة داخل البلاد «:یلي، على ما السابق، المرجع 01-16من القانون رقم 84/3حیث تنص المادة 55

.»وخارجها.
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ه الذي یعده والذي یشمل الجانب الإقتصادي،وذلك من خلال مخططإلا بالإتفاق الدولي،تحقیقها

فهو بدفاعه عنه قد یثیر بعض الخطوط العریضة للسیاسة الإتفاقیة ولو في المجال الإقتصادي 

فقط، كما یمكنه أن یحضر بنفسه جلسة البرلمان لمناقشة السیاسة الخارجیة، طالما أن حضور 

.56هوریة بنفسه أمر غیر وارد في الأعراف البرلمانیة الجزائریةرئیس الجم

الولوج للمجال الإتفاقي، من خلال )الوزیر الأول (أثبتت الممارسة محاولة رئیس الحكومة 

المتضمن الموافقة على عقد الشركة 1992مارس 14، المؤرخ في 92/144المرسوم التنفیذي 

ن دور أ، 57)أنكور ونرسن(والبروتوكول من أجل البحث والتنقیب الموقع بین سونطراك والشركات 

حها بنفسه على السیاسة الخارجیة، الوزیر الأول قد أغفله الدستور صراحة، أما النافذة التي فت

أغلقتها الممارسة في مهدها، لكن ذلك لا یمنع من أن یوقع الوزیر الأول على بعض الإتفاقیات 

.58مثله مثل أي عضو آخر من أعضاء السلطة التنفیذیة الذین یبرز منهم وزیر الشؤون الخارجیة

الفرع الثاني

1969حسب إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 

رة رئیس الدولة على مجال المعاهدات الدولیة، غیر أنه من طمعظم دساتیر الدول بسیتقر

ت كثیرة، لذا جرت الناحیة العملیة نادرا ما یقوم رئیس الدولة بالمفاوضات في الوقت الحالي لإعتبارا

.59شخاص مؤهلین لذلك بحكم وظائفهملأهذه المهمة العادة على إسناد

.30، المرجع السابق، ص مختاري عبد الكریم 56

أجلمنوالبروتوكول الشركةعقدعلىالموافقةیتضمن، ، 1992مارس 14، مؤرخ في 114-92مرسوم تنفیذي رقم 57

15، الصادر في 20ش، عدد ، ج. ر. ج. ج. د. )أنكور ونرسن (سونطراك والشركات بینالموقعوالتنقیبالبحث

.1992ارس م

.32ص، السابقالمرجع، مختاري عبد الكریم 58

،       2005للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، هومةدار، )المفهوم والمصادر (العامالدوليالقانون، أحمدبلقاسم 59

.64ص 
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یعتبر رئیس الحكومة ممثلا للدولة من أجل إعتماد نص المعاهدة، أو من أجل التعبیر عن 

رضا الإلتزام والقیام بعملیات التفاوض دون الحاجة إلى إبراز أوراق التفاوض، والقیام بجمیع 

إتفاقیة فیینا من7الأعمال المتعلقة بعقد وإبرام الإتفاقیات والمعاهدات، وهذا الموقف قد تبنته المادة 

_ یعتبر الشخص ممثلا للدولة من أجل 1«والتي تنص على: 1969لقانون المعاهدات لسنة 

إعتماد نص المعاهدة أو توثیقه، أو من أجل التعبیر عن رضا الإلتزام بالمعاهدة في إحدى 

الحالتین التالیتین:

إذا أبرز وثیقة التفویض الكامل المناسبة.)أ(

عامل الدول المعنیة أو من ظروف أخرى أن نیتها إنصرفت إلى إعتبار ذلك إذا بدا من ت)ب(

الشخص ممثلا للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفویض كامل.

_ یعتبر الأشخاص التالون ممثلین لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثیقة 2

التفویض الكامل:

الأعمال رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجیة، من أجل القیام بجمیع)أ(

.»......المتعلقة بعقد المعاهدة،

المطلب الثاني

دور وزیر الخارجیة في إبرام المعاهدات الدولیة

یعتبر منصب وزیر الشؤون الخارجیة ذو أهمیة بالغة بالنسبة للشؤون الخارجیة والعلاقات 

الدبلوماسیة لكل دولة، وله دور هام في رسم وتنفیذ السیاسة الخارجیة، كما یعتبر حلقة وصل بین 

.60دولته والدول الأخرى وهو المسؤول في إدارة الشؤون الخارجیة

.46، ص 2009، د. ب. ن، بنهاجامعة، الثانيالكتاب، العامالدوليالقانونفيدراسات، جمیل محمد حسین 60
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الخارجیة بتمثیل دولته ویتفاوض بإسم دولته بخصوص المعاهدات یختص وزیر الشؤون 

والإتفاقیات المختلفة مع ممثلي الدول الأخرى، وكذلك القیام بكل الإجراءات اللازمة لحمایة 

المصالح السیاسیة والإقتصادیة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة مواطني دولته ومصالحهم في 

.61الخارج

الفرع (لدولیة وقیادة المفاوضات الدولیة ا المطلب إعداد مشاریع المعاهدات انتناول في هذ

.)الفرع الثانيدراسة أهلیة وزیر الخارجیة في قیادة المفاوضات الدولیة ( )، وبعدهاالأول

الفرع الأول

إعداد مشاریع المعاهدات وقیادة المفاوضات الدولیة

یقصد بإبرام المعاهدات الدولیة في هذا المقال مجموعة من الإجراءات التي یتدخل فیها وزیر 

الشؤون الخارجیة بإعتباره مؤهل قانونا لذلك، وذلك من خلال المفاوضات بشأن إعداد مشاریع 

ة ، المحدد لصلاحیات وزار 02/403، وهذا حسب مقتضیات المرسوم الرئاسي 62المعاهدات الدولیة

.63الشؤون الخارجیة

أما فیما یخص الإجراءات التي تمر بها المفاوضات الدولیة، فتختلف بحسب ما إذا كانت 

معاهدة ثنائیة أو متعددة الأطراف.

.47، ص السابق، المرجع حسینجمیل محمد  61

.12، المرجع السابق، عیسات كهینة 62

، الخارجیةتقوم وزارة الشؤون «، على: السابق، المرجع 403-02من المرسوم الرئاسي رقم 11/1حیث تنص المادة 63

.».دولیةمنظماتمعالجاریةتلكوكذا، الأطرافالمتعددةأو، بقیادة المفاوضات الدولیة الثنائیة الجزائریةبإسم الدولة 
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: تجرى المفاوضات عادة بالطریق الدبلوماسي في صورة محادثات بین في المعاهدات الثنائیة_1

أخرى بمشاركة إختصاصیین لدولة للدولة والممثل الدبلوماسيرؤساء الدول أو وزراء الخارجیة 

.64وفنیین في بعض الأحیان ومترجمین

تعود عملیة المبادرة في هذه الحالة إلى الدولة أو الدول التي ترید إبرام المعاهدة عن طریق 

یقدم كل الإتصال المباشر أو عن طریق الإستدعاء لتجمع بین الطرفین من أجل التفاوض وعادة 

.65طرف أثناء المفاوضة مشروع مسبق لتسهیل عملیة المحادثات

: تجرى المفاوضات إما في إطار مؤتمر دولي یعقد خصیصا في المعاهدات المتعددة الأطراف_2

لهذا الغرض، وإما في إطار منظمة دولیة، ویكفي أن تتحقق الأغلبیة التي یتفق على نصابها سلفا 

.66لإقرار مشروع المعاهدة

الأولى تتمثل فيحالة الإجراءات المعاهدات المتعددة الأطراف هناك حالتین، ما یخصیف

وجود إتفاق مسبق بین الدول من أجل وضع خطة عمل، وكذا تحدید تاریخ ومكان إنعقاد المؤتمر 

از للبدء في المفاوضات. أما الحالة الثانیة تتمثل في حالة دعوة لدخول المفاوضات من طرف الجه

التمثیلي للمنظمة، وغالبا ما یتمثل في الأمانة العامة، بحیث تستدعي هذه الأخیرة جمیع الدول 

.67الأعضاء في المنظمة للدخول في محادثات وتفاوض حول إعداد مشروع المعاهدة

في النظام الجزائري إلى وزیر الخارجیة مهمة إعداد كل البرامج والمخططات ومشاریع أوكلت 

دات والإتفاقیات. كما تتولى وزارة الخارجیة إعداد كل أنواع الإتفاقیات التي تكون ملزمة المعاه

المحدد لصلاحیات 403-02من المرسوم الرئاسي رقم 12للجزائر، وهذا ما نصت علیه المادة 

.110ص، السابقالمرجع، ناصرمحمد، بوغزالة أحمدإسكندري 64

.15، ص السابق، المرجع كهینةعیسات  65

.110ص، السابقالمرجع، ناصرمحمد، بوغزالة أحمدإسكندري 66

.16ص، السابقالمرجع، كهینةعیسات  67
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، حیث أوكلت مهمة إعداد مشاریع الإتفاقیات مع الحكومات الأجنبیة لوزیر 68وزارة الخارجیة

الخارجیة بالإتصال مع الجهات المعنیة.الشؤون

الفرع الثاني

أهلیة وزیر الخارجیة في قیادة المفاوضات الدولیة

یتكفل كل نظام قانوني ببیان من له الحق في التعبیر عن إرادة الأشخاص القانونیة الدولیة، 

قمة الهرم نجد رئیس وفي الجزائر یتعدد أعضاء الأشخاص الدولیة للتعبیر عن إرادة الدولة، ففي

الجمهوریة الذي یضطلع على مهام جد واسعة في مجال المعاهدات الدولیة وهو الذي یبرمها 

، ویمكن القول أن 2016من التعدیل الدستوري لسنة 91/9ویصادق علیها حسب نص المادة 

یتمتع مجال المعاهدات الدولیة من إختصاص رئیس الجمهوریة، ثم یلیه وزیر الخارجیة الذي 

بصلاحیات متنوعة في مجال تصریف الأمور الدولیة والتعاقد بإسم دولته، ویتفق الفقه على منحه 

هذه السلطات، كما نجد المشرع الجزائري یقر بمشاركة وزیر الخارجیة في توجیه السیاسة الخارجیة 

وزیر تحت قیادة وإشراف رئیس الجمهوریة، بحیث تؤكد معظم المراسیم المحددة لصلاحیات

الخارجیة سلطاته في إبرام المعاهدات وتدخله في مراحل إعتدادها بما فیها مرحلة المفاوضات 

.69والتوقیع

ولا: أهلیة وزیر الخارجیة في القانون الدوليأ

یعتبر منصب وزیر الشؤون الخارجیة من المناصب الخطیرة والهامة، وذلك لأنه عبارة عن 

حلقة وصل بین دولته والدول الأخرى، لذا یتعین أن یكون الشخص الذي یشغل هذا المنصب 

شخصا ذو خبرة بمجریات الأمور الدولیة وبإتجاهات السیاسة العالمیة وأن یكون على قدر كاف 

تتولى وزارة الشؤون الخارجیة «:على، السابقالمرجع، 403-02من المرسوم الرئاسي رقم 12حیث تنص المادة68

كل، المعنیینالحكومةأعضاءمعبالإتصال، الإقتضاء، وتعد عند الجزائریةتحضیر الإتفاقیات الدولیة التي تلزم الدولة 

.».الأجنبیةالحكومات معالإتفاقاتمشاریعوكذاوالرزنامات والمخططاتالبرامج

.23-22، ص ص السابق، المرجع عیسات كهینة 69



إستئثار السلطة التنفیذیة في مجال إبرام المعاهدات الدولیةالفصل الأول

32

لكي یكون مؤهل لإدارة الشؤون الخارجیة لدولته وإلتزامها على المستوى الدولي على من الحنكة

.70نحو یصون مصالحه

یعد وزیر الخارجیة مؤهل طبیعیا لمهام المفاوضات، وذلك عن طریق تفویض طبیعي 

تها في ماد1969لمعاهدات لعام ، وهذا ما تبنته معاهدة فیینا لقانون ا71وضمني من رئیس الدولة

یعتبر الأشخاص التالون ممثلین لدولهم بحكم وظائفهم، ودون «التي تنص على أن: 7/2

حاجة إلى إبراز وثیقة التفویض الكامل:

رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجیة، من أجل القیام بجمیع الأعمال المتعلقة 

.»بعقد المعاهدة.......

، أن وزیر 1969من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 7/2یتضح من خلال نص المادة 

الخارجیة لیس بحاجة إلى إبراز وثائق التفویض فیما یتعلق بجمیع الأعمال الخاصة بإبرام 

المعاهدة.

الجزائریة ثانیا: أهلیة وزیر الخارجیة في النصوص التنظیمیة

تنفیذیة وثانویة في مجال إبرام المعاهدات الدولیة، یتقاسم باقي أعضاء السلطة التنفیذیة أدوار 

توصف بالأدوار التقنیة، إذ تقف عند حد التفاوض والتوقیع بالأحرف الأولى أو التوقیع كحد أقصى 

.72ویستمدون أدوارهم من تفویض رئیس الجمهوریة لهم

أتت النصوص الدستوریة خالیة من أیة إشارة إلى صلاحیات وزیر الشؤون الخارجیة للتفاوض 

بإسم دولته لغرض إبرام أي إتفاق دولي، الشيء الذي جعل بعض الفقهاء یعتبرون وزارة الخارجیة 

هیئة تقنیة لأنها لم تذكر صراحة في الدستور. فحقیقة الأمر أن هذه الوزارة، خاصة رئیسها

.124، ص 1975، الإسكندریة، المعارفمنشأةالثالثة، الطبعة، الدبلوماسيالقانون، هیفأبوعلي صادق  70

.24ص، السابقالمرجع، كهینةعیسات  71

.32، ص السابق، المرجع مختاري عبد الكریم 72
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یضطلع على مهام جد واسعة في مراحل إبرام المعاهدات بما فیها مرحلة المفاوضات، وهذا الدور 

ینبع من إستقراء جمیع الأحكام المتضمنة في مختلف المراسیم المحددة لصلاحیات وزیر الشؤون 

.200273إلى غایة 1977الخارجیة إبتداءا من سنة 

المؤرخ في 54-77شؤون الخارجیة نجد المرسوم رقم من بین المراسیم التي تنظم وزارة ال

، حیث جاء في المادة 74المتضمن تحدید إختصاصات وزیر الشؤون الخارجیة1977مارس 01

الثانیة على أن وزیر الخارجیة یهدف إلى رسم الخطوط العریضة للسیاسة الخارجیة للحكومة، وكذا 

تفاقیات، كما تتولى وزارة الشؤون الخارجیة إعداد یقوم بإعداد كل البرامج والمخططات ومشاریع الإ

كل أنواع الإتفاقیات الدولیة الملزمة للدولة الجزائریة، وكذلك تنص المادة السادسة من هذا المرسوم 

على أن وزیر الخارجیة یدیر بإسم الدولة كل المفاوضات الدولیة الثنائیة منها والمتعددة الأطراف 

.75لهیئات الدولیةوكذلك تلك التي تجرى مع ا

01المؤرخ في 249-79أعید تنظیم صلاحیات وزیر الخارجیة بموجب المرسوم رقم 

المحدد 1984یولیو 14المؤرخ في165-84، وكذلك بموجب المرسوم رقم 197676دیسمبر 

حیث نجد أن هذا ، 77لصلاحیات وزیر الشؤون الخارجیة وصلاحیات نائب الوزیر المكلف بالتعاون

منصب جدید وهو نائب الوزیر المكلف بالتعاون الذي عهدت له بعض قام بإستحداثمرسوم قدال

.المهام في مجال المعاهدات لكن تحت سلطة وزیر الشؤون الخارجیة

.26ص، السابق، المرجع كهینةعیسات  73

، ج. ر. الخارجیةالشؤونوزیرإختصاصات تحدیدیتضمن، 1977مارس 01مؤرخ في ، 54-77مرسوم تنفیذي رقم 74

.)ملغى (، 1977أفریل6فيالصادر، 28ج. ج. د. ش، عدد 

.27-26ص، ص السابقالمرجع، عیسات كهینة 75

، ج. ر. ج. الخارجیةالشؤونوزیرصلاحیاتتحدیدیتضمن، 1979دیسمبر 01المؤرخ في ، 249-79مرسوم رقم 76

.)ملغى(، 1979دیسمبر 4فيالصادر، 50عددج. د. ش، 
، یحدد صلاحیات وزیر الشؤون الخارجیة وصلاحیات نائب الوزیر 1984یولیو 14المؤرخ في 165-84مرسوم رقم 77

.)ملغى(، 1984یولیو 17، الصادر في 29عدد، ش، ج. ر. ج. ج. د. بالتعاونالمكلف 
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نجد وزیر الخارجیة یحتفظ بصلاحیته في التفاوض بإسم الدولة الجزائریة وفقا للمرسوم 

.199078نوفمبر 10المؤرخ في 359-90الرئاسي رقم 

-02أما آخر تنظیم لصلاحیات وزیر الشؤون الخارجیة كان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المحدد لصلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة، حیث منح هذا 2002نوفمبر 26المؤرخ في 403

المرسوم لوزیر الشؤون الخارجیة صلاحیة إعداد المعاهدات والإتفاقیات الدولیة، وكذلك یقوم بقیادة 

منه التي تنص على ما 6لمفاوضات الثنائیة الدولیة أو المتعددة الأطراف، وهذا من خلال المادة ا

تكلف وزارة الشؤون الخارجیة بضمان التنسیق والإنسجام فیما یلي: .......«یلي: 

_ عملیات إعداد المعاهدات والإتفاقیات والإتفاقات الدولیة والنصوص التشریعیة والتنظیمیة 

قة بالمهام المخولة للدائرة الوزاریة وللممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة والأعمال المسندة المتعل

تقوم وزارة الشؤون الخارجیة «من هذا المرسوم التي تنص على: 11/1، وكذلك المادة »إلیه. 

لك الجاریة بإسم الدولة الجزائریة، بقیادة المفاوضات الدولیة الثنائیة أو  المتعددة الأطراف وكذا ت

.»مع منظمات دولیة.

بالنظر إلى الكم الهائل للمراسیم التي تنص على صلاحیات وزیر الشؤون الخارجیة، فإنه 

یسیطر بحكم المواد القانونیة، وطبیعة مهامه على مجال تنفیذ السیاسة الخارجیة وإبرام المعاهدات 

.79الدولیة تحت إشراف مباشر من رئیس الجمهوریة

، ج. ر. ج. ج. لخارجیةا، یحدد صلاحیات وزیر الشؤون 1990نوفمبر 10المؤرخ في ، 359-90مرسوم رئاسي رقم 78

.)ملغى(، 1990نوفمبر 21فيالصادر، 50د. ش، عدد 

.36ص، السابقالمرجع، مختاري عبد الكریم 79
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الفصل الأولصةخلا

سمو السلطة التنفیذیة وعلى رأسها رئیس الجمهوریة في المجال الخارجي وذلك من خلال 

الصلاحیات التي یقوم بها في مجال إبرام المعاهدات الدولیة، وتوجیه وتقریر السیاسة الخارجیة 

للدولة، والذي یستمد هذه الصلاحیات مباشرة من الدستور، وتكریس هذا الحق لیس أمر جدید في 

، 1963وإنما مكرس في أول دستور عرفته الجزائر وهو دستور 2016التعدیل الدستوري لسنة 

وهذا یدل على الثقة التي وضعها الشعب الجزائري في رئیسهم لیمثلهم أحسن تمثیل سواء على 

المستوى الداخلي أو الخارجي.

الدولیة هو حضر إن ما یدل على هیمنة رئیس الجمهوریة على مجال إبرام المعاهدات

التفویض الوارد على إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها.

إن صلاحیة رئیس الجمهوریة في المجال الإتفاقي أمر معروف، ولكن هناك أجهزة داخل 

السلطة التنفیذیة وما لهما من دور في هذه السلطة، بحیث تتمثل هذه الأجهزة في الوزیر الأول 

یة، فنجد دور الوزیر الأول معدوم في مجال إبرام المعاهدات الدولیة، فحین یتمتع ووزیر الخارج

وزیر الخارجیة بصلاحیة التفاوض والتوقیع كأقصى حد ولكن كل هذا تحت إشراف وقیادة رئیس 

الجمهوریة.



رئیس الجمهوریة في قیود

إبرام المعاهدات الدولیة
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تعتبر المعاهدات الدولیة من أهم مصادر القانون الدولي وأكثر الوسائل فعالیة لتنمیة التعاون 

بین الدول مهما كانت أنظمتها الدستوریة والإجتماعیة، ونظرا لهذه الأهمیة فقد خول الدستور 

لرئیس الجمهوریة سلطة إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها، ولكن لخصوصیة الجزائري

بعض المعاهدات وتأثیرها على الدولة فقد قید المؤسس الدستوري صلاحیة رئیس الجمهوریة في 

.80إبرام المعاهدات الدولیة بضرورة حصوله على موافقة البرلمان

ترتكز الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة في الأساس على إحترام القانون الأسمى، أي 

الدستور الذي یأتي في قمة هرم القواعد القانونیة، ولا قیمة لمبدأ سمو الدستور ما لم یكن هناك من 

مخالفة سلطة أو هیئة رقابة تردع إنتهاكه وتمنع صدور قوانین أو المصادقة على معاهدات 

.81لأحكامه، فبدون الرقابة على دستوریة القوانین ینهار الهرم التسلسلي للقواعد القانونیة برمته

لمهم معرفة لكون الجزائر من بلدان العالم لها سیادتها الوطنیة ودستورها الخاص بها فإنه من ا

لدستور موافقة ویشترط احول ضمانات تطبیق المعاهدات الدولیة،موقف المؤسس الدستوري

البرلمان على بعض المعاهدات، وكذلك الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة، والكیفیة التي تتم 

.82بها ممارسة هذه الرقابة

الرقابة البرلمانیة على )مبحث أول (تأسیسا على ذلك نقسم هذا الفصل إلى مبحثین 

الرقابة الدستوریة على المعاهدات الدولیة.)مبحث ثاني (المعاهدات الدولیة، و 

.67ص، السابقالمرجع، سهامزایدي، وسیمإخربان 80

، مقارنةدراسة، الجمهوریة، الرقابة السیاسیة على دستوریة المعاهدات الدولیة التي یصادق علیها رئیس كمالحمریط81

، الجزائر، 1الجزائرجامعة، الحقوقكلیة، العمومیةوالمؤسسات الدولةفرع، العامالقانونفيالماجستیرشهادةلنیلمذكرة

.7، ص 2013

.7ص، نفسهالمرجع  82
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المبحث الأول

الرقابة البرلمانیة على المعاهدات الدولیة

منحت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة للسلطة التشریعیة دورا إختلف مداه من دستور لأخر في 

لتنمیة التعاون السلمي بین مجال مراقبة السلطة التنفیذیة في كیفیة إستخدامها لأكثر الوسائل فعالیة 

.83الدول مهما كانت أنظمتها الدستوریة والإجتماعیة، أي المعاهدات

تعتبر الرقابة البرلمانیة على المعاهدات الدولیة خاصة تلك التي حصرها المؤسس الدستوري 

شرط أساسي لتكون المعاهدة مشروعة، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 149في نص المادة 

وأن المعاهدات الواردة في نص هذه المادة تلزم رئیس الجمهوریة بعرضها على البرلمان للموافقة 

علیها، لهذا تعتبر الرقابة البرلمانیة كقید لصلاحیات رئیس الجمهوریة في صنع القاعدة القانونیة 

الدولیة.

المعاهدة مخالفة إضافة إلى أن هذه الرقابة لها میزة دستوریة بحیث لا تسمح بأن تكون

لأحكام الدستور، وحمایة الحقوق والحریات الأساسیة للفرد، لأن بعد موافقة البرلمان على 

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة تصبح جزء من التشریع الداخلي.

بحیث ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري قد قصر رقابة البرلمان للمعاهدات الدولیة،

لا تشتمل الرقابة على كل ما تبرمه السلطة التنفیذیة.

، )المطلب الأول (وعلیه نتناول في هذا المبحث موافقة البرلمان على المعاهدات الدولیة 

.)المطلب الثاني (وبعد ذلك نحاول إستبیان الدور المحدود للبرلمان في هذا المجال 

،       الإجتماعیةمجلة العلوم ، "الخارجیةالعلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في مجال إدارة العلاقات "، قشي الخیر83

.12، ص 2014، سطیف، جامعة محمد لمین دباغین، 19العدد 
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المطلب الأول

على المعاهدات الدولیةموافقة البرلمان 

ضرورة موافقة البرلمان على 1963لم یكن یشترط المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 

42المعاهدات، وإنما كان یشترط فقط إستشارة رئیس المجلس الوطني أنذاك، حیث نصت المادة 

المعاهدات یوقع رئیس الجمهوریة بعد إستشارة المجلس الوطني ویصادق على «منه على: 

.».والإتفاقیات والمواثیق الدولیة ویسهر على تنفیذها

نجد المؤسس الدستوري قد إشترط ضرورة موافقة البرلمان صراحة 1976إبتداء من دستور 

على المعاهدات حتى یستطیع رئیس الجمهوریة ممارسة إختصاصه في التصدیق علیها، حیث 

تتم مصادقة رئیس الجمهوریة على المعاهدات السیاسیة «منه على ما یلي: 158نصت المادة 

والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون بعد الموافقة الصریحة علیها من المجلس الشعبي 

.».الوطني

والتعدیلات التي طرأت علیه، على سلطة رئیس الجمهوریة في إبرام 1989لقد أكد دستور 

، إلا أنه أدخل تعدیلات في مجال المعاهدات الخاضعة لرقابة المعاهدات الدولیة والتصدیق علیها

قد نص على المعاهدات التي یتم فیها الحصول 1996كذلك نجد دستور ،84السلطة التشریعیة

.85منه131على موافقة البرلمان من خلال نص المادة 

احة على قد حدد مجالات موافقة البرلمان صر 2016كما نجد التعدیل الدستوري لسنة 

.منه149المعاهدات الدولیة من خلال المادة 

.12ص، السابقالمرجع، قشي الخیر 84

، الهدنةإتفاقیاتعلىالجمهوریةرئیسیصادق«:على، السابقالمرجع، 1996من دستور 131حیث تنص المادة 85

، والمعاهدات الأشخاصبقانون المتعلقة، والمعاهدات الدولةبحدودالمتعلقة، والمعاهدات والإتحادوالتحالفالسلمومعاهدات 

.»البرلمان صراحة.نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، بعد أن توافق علیها كل غرفة من علیهاتترتبالتي
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، وتحدید القیمة )الفرع الأول (من خلال هذا المطلب سیتم التطرق إلى التصدیق المشروط 

.)الفرع الثاني (القانونیة للمعاهدات التي تخضع لموافقة البرلمان 

الفرع الأول

التصدیق المشروط

یصادق رئیس «على ما یلي: 2016من التعدیل الدستوري لسنة 149المادة تنص

الجمهوریة على إتفاقیات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والإتحاد، والمعاهدات المتعلقة 

بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر 

الدولة، والإتفاقات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر واردة في میزانیة

.».لیها كل غرفة من البرلمان صراحةوالشراكة وبالتعامل الإقتصادي، بعد أن توافق ع

من خلال نص المادة أعلاه أن رئیس الجمهوریة ملزم بعرض المعاهدات المنصوص یفهم

علیها في هذه المادة على البرلمان لیوافق علیها قبل التصدیق علیها، أما باقي المعاهدات التي 

تخرج عن نطاق هذه المادة فهو غیر ملزم بعرضها على البرلمان.

ریة على موافقة البرلمان قبل تصدیقه على هذه یعود سبب إلزامیة حصول رئیس الجمهو 

المعاهدات بسبب أهمیتها وخطورتها، وكذلك حتى لا تثیر المعاهدة أي إشكال أثناء التنفیذ، لأن 

.86عملیة التنفیذ قد تقتضي سن قوانین وإصدار إعتمادات مالیة من طرف البرلمان

الجمهوریة على المعاهدات أعلاه أن مصادقة رئیس149یتضح أیضا من نص المادة 

مدى إیمان الأغلبیة ذه الموافقة تستند في الحقیقة إلىمشروطة بموافقة البرلمان المسبقة، وه

البرلمانیة بالسیاسة الخارجیة التي ینتهجها رئیس الجمهوریة، والمشرع الدستوري بإشتراطه هذه 

.87ین التشریعیة والتنفیذیةالموافقة الصریحة قد حقق مبدأ التعاون والرقابة بین السلطت

.68ص، السابقالمرجع، سهامزایدي، وسیمإخربان 86

.60-59صص، السابق، المرجع بغدادي عز الدین 87
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المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 02-99بالعودة إلى القانون العضوي رقم 

مناقشة ، نجد أنه لم ینص على كیفیات88الأمة وعملهما والعلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

البرلمان للمعاهدات الدولیة، ولم یحدد صراحة إجراءات تدخل البرلمان، فالشرط الوحید الوارد في 

هو أن تكون موافقة صریحة من البرلمان 2016لسنة من التعدیل الدستوري149المادة نص 

ل لذلك تمر المعاهدات التي تعرض على البرلمان بنفس مراحعلى المعاهدات والإتفاقیات،

.89التصدیق على القوانین العادیة، مما یعني سهولة إجراءات الموافقة علیها

عندما یتدخل البرلمان بغرفتیه للموافقة على المعاهدات، یسلك نفس المراحل التي تسلكها أیة 

مبادرة تشریعیة، حیث تودع المعاهدة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ثم تتولى لجنة الشؤون 

ة للمجلس تحضیر تقریر خاص بنص هذه المعاهدة ثم یعرض نص المعاهدة والتقریر الخارجی

للموافقة الصریحة على النص دون إمكانیة إدخال أیة تعدیلات على أحكام هذه بها الخاص 

المعاهدة، فیقتصر دور كل غرفة برلمانیة على إقرار مشروع القانون المتضمن الموافقة على 

.90جیله، فلا یتمتع بأیة سلطة في دراسة وتفصیل أحكام المعاهدةالمعاهدة أو رفضه أو تأ

یمكن لغرفتي البرلمان رفض أي مشروع قانون یكون موضوعه طلب الموافقة على المعاهدات 

غرفتي قبل التصدیق علیها من رئیس الجمهوریة وفقا للأنظمة الداخلیة لها، إلا أن عدم موافقة 

دي إلى شل مبادرة رئیس الجمهوریة في سن القواعد الدولیة، إلا أن البرلمان على معاهدة ما سیؤ 

الأمةومجلسالوطنيالشعبيالمجلسبتنظیم یتعلق، 1999مارس 08، مؤرخ في 02-99قانون عضوي رقم 88

، 1999مارس 09، الصادر في 15، العدد شد.ج.ج.ر.ج.، الحكومةوبینبینهما الوظیفیةالعلاقات وكذا، وعملهما

.)ملغى(
تخصص، لعلومافيدكتوراه شهادةلنیلرسالة، الجزائريالسیاسيللنظامالرئاسویةالطبیعةعن، محمدأومایوف 89

.258، ص 2013القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.275-274، ص ص لسابقاالمرجع، لوناسي ججیقة 90
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الرئیس یتمتع بعدة وسائل دستوریة تمكنه من تجاوز العراقیل التي قد تحدثها غرفتي البرلمان، 

.91أهمها تكمن  في عرض المعاهدة على إستفتاء الشعب، بإعتبارها قضیة ذات أهمیة وطنیة

رئیس الجمهوریة عن عرض المعاهدة على البرلمان سیترتب من شأنها في حالة إمتناع

المساس بسلامة التراب الوطني، الأمر الذي سیؤدي إلى إمكانیة متابعته جنائیا لإرتكابه جریمة 

الخیانة العظمى لأن هذا التصرف یتعارض مع محتوى الیمین الدستوري الذي یؤدیه رئیس 

.92الجمهوریة

الفرع الثاني

مة القانونیة للمعاهدات التي تخضع لموافقة البرلمانالقی

نلاحظ أن الدساتیر الجزائریة قد إختلفت إلى حد ما في تعداد المعاهدات وأنواعها التي تتطلب 

موافقة البرلمان علیها قبل أن یصادق علیها رئیس الجمهوریة، وهذا راجع إلى إختلاف نظرة الدولة 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى إزدیاد أهمیة المعاهدات الدولیة في من مرحلة زمنیة إلى أخرى 

تنمیة العلاقات الدولیة، وبالتالي فكلما كان موضوع أكثر أهمیة وتأثیر على الدولة، كلما كانت 

إجراءات المصادقة علیها لإدراجها في القانون الوطني وإعتبارها جزءا من قانون الدولة، تتطلب 

ر من قبل ممثلي الشعب، كما أن الموافقة البرلمانیة على المعاهدات الدولیة دقة أكثر وإجماعا أكب

تخرجمذكرة، الجزائريالدستوريالنظامفيالجمهوریةلرئیسالتشریعیةالإختصاصات، كنزةزیان عبد الحق، صوالح 91

، السیاسیةوالعلومالحقوقكلیة، الإقلیمیةالجماعاتقانونتخصص، العامالقانونفرع، الحقوقفيالماسترشهادةلنیل

.86، ص 2015میرة، بجایة، الرحمانعبدجامعة 
.286ص، السابقالمرجع، محمدأومایوف 92

الذي نقصد به ذلك المشروطالغیرالتصدیقفيیتمثلالتصدیقأنواعمنآخرنوعنجدالمشروطالتصدیق إلىإضافة-

، بهوخاصةالجمهوریةلرئیسشخصیةسلطةالمفهومبهذافهوبغرفتیه، البرلمانتدخلیشترطأوالتصدیق الذي لا یتطلب 

،      السابقالمرجع، كهینةعیسات ذلكفيأنظر.الجمهوریةرئیسغیرأخرىهیئةإلىإجرائهاتفویضیمكنلالذا

.57ص
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لا تعني بالضرورة أن المعاهدة صحیحة في نظر القانون الداخلي، بل غالبا ما تكون هذه الموافقة 

.93شكلیة ووسیلة لإكتساب الشرعیة من أجل المصادقة على المعاهدة

عاهدات التي تعرض على موافقة البرلمان ویتم المصادقة علیها كما نجد أن القیمة القانونیة للم

أدخلت في القانون الوطني، وأصبحت مرجعا أساسیا لعدد من رف رئیس الجمهوریة، من ط

.94القوانین، فعدة دساتیر تعترف بإمتیاز القانون الدولي على القانون الوطني

كما تعتبر أیضا موافقة البرلمان من بین الشروط لتطبیق مبدأ السمو، ولتحقیق مبدأ سمو 

المعاهدات الدولیة على القانون الداخلي لا بد من إستفاء المصادقة على المعاهدات الدولیة لشروط 

المنصوص علیها في الدستور خاصة تلك المعاهدات التي تشترط موافقة صریحة من البرلمان

، ویترتب على موافقة البرلمان 2016من التعدیل الدستوري لسنة 149والتي نصت علیها المادة 

للمعاهدة الدولیة والتصدیق علیها من طرف رئیس الجمهوریة أنها تصبح ملزمة على المستوى 

الدولي والداخلي.

المطلب الثاني

الدور المحدود للبرلمان في التصدیق على المعاهدات الدولیة

على غرار جمیع الدول التي حددت مجال تدخل البرلمان في التصدیق على إتبعت الجزائر 

المعاهدات الدولیة بالنظر إلى نظامها السیاسي المتبع، أسلوب تقسیم التصدیق بین رئیس 

، ویتقاسمه مع 91/9الجمهوریة والبرلمان، حیث ینفرد به رئیس الجمهوریة أصلا بموجب المادة 

، مع الملاحظة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 149ن في معاهدات أخرى حسب المادة البرلما

.203ص، السابقالمرجع، حسین حیاة 93

.275، المرجع السابق، ص لوناسي ججیقة 94
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أن رقابة البرلمان لا تمتد إلى الوسائل الأخرى المقررة في إتفاقیة فیینا، والمعتمدة من قبل الدستور 

.95الفرنسي، والمتبعة من قبل الممارسة الجزائریة

كون البرلمان یمارس هذه الموافقة كآلیة رقابة ولیس كصاحب إختصاص أصلي في التشریع 

من جهة ومن جهة أخرى فالبرلمان لا یعد شریكا فعلیا مع الهیئة التنفیذیة في سن وإعداد 

.96الإتفاق

دیق عدم فعالیة الأسس القانونیة لإختصاص البرلمان في التصتطرقنا في هذا المطلب إلى

، مما )الفرع الثاني (تراجع دور البرلمان في تكریس الممارسة و ، )الفرع الأول (على المعاهدات 

.)الفرع الثالث (یطرح ضرورة تفعیل دور البرلمان في التصدیق على المعاهدات الدولیة 

الفرع الأول

عدم فعالیة الأسس القانونیة لإختصاص البرلمان في التصدیق على المعاهدات

إن موافقة البرلمان على المعاهدات الدولیة ینبغي أن یكون مؤسسا على نصوص قانونیة 

صریحة وكفیلة بترجمة الدور الدستوري الهام لهذه المؤسسة في مجال إبرام المعاهدات الدولیة، 

بحیث نجد أول ملاحظة یمكن إدراجها ضمن خانة الشكلیات التي تتعلق بالتغییر العضوي الذي 

دثه الدستور في تركیبة البرلمان الذي أضحى بغرفتین، المجلس الشعبي الوطني الذي ینتخب أح

مباشرة من قبل الشعب، ومجلس الأمة الذي ینتخب ثلثیه عن طریق الإقتراع غیر المباشر والسري 

من بین ومن أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة، بینما یعین رئیس الجمهوریة الثلث الباقي، فهل 

.97هذا التغییر تأثیر یذكر على دور البرلمان في التصدیق على المعاهدات الدولیة؟ل

.37المرجع السابق، ص ، مختاري عبد الكریم 95

، مذكرة تخرج التنفیذیة، التشریع بین الإختصاص الأصیل للسلطة التشریعیة وهیمنة السلطة بایبو فارس، باكلي بشیر96

الرحمانعبدجامعة، السیاسیةوالعلومالحقوقكلیة، الإقلیمیةالجماعاتقانونتخصص، الحقوقلنیل شهادة الماستر في 

.66ص، 2016، بجایة، میرة

.38ص، السابقالمرجع، مختاري عبد الكریم 97
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ما یخص مشاركة البرلمان في التصدیق على المعاهدات، فقد نظمته بشكل أساسي المادة یف

، بحیث یشوب هذه المادة عیبین أساسیین، أولهما یتعلق 2016من التعدیل الدستوري لسنة 149

بعدم قدرتها على حصر مجال المعاهدات التي یوافق علیها البرلمان بالشكل الذي یترجم مهامه 

.98أما الثاني فیتعلق بعدم فصلها صراحة في الآلیة التي یوافق بها علیهاالتشریعیة،

حدد الدستور الجزائري بعض المعاهدات الدولیة التي یشترط فیها موافقة البرلمان علیها لكن 

هذا الأخیر لا یملك الحق في مناقشة موضوع المعاهدة بإعتبارها حق مطلق أن ما یلاحظ هناك

فلیس بوسع البرلمان مناقشة المعاهدة مادة بمادة أو تعدیل ،99یة من حیث الموضوعلرئیس الجمهور 

محتواها، أو حتى تقدیم توجیهات أو توصیات، وبغض النظر من الجانب السیاسي الذي هو في 

صالح رئیس الجمهوریة، فإنه یمكن لهذا الأخیر تجاوز البرلمان وعرضها مباشرة على الإستفتاء 

.100ها قضیة ذات أهمیة وطنیةالشعبي بإعتبار 

إن الرأي الذي یقدمه البرلمان فیما یتعلق بالموافقة على هذه المعاهدات الدولیة رأي شكلي، 

لأنه لا یملك الوسائل الكافیة لمواجهة رئیس الجمهوریة في المجال الخارجي، والملاحظ أن صاحب 

یبقى مستحوذ من طرف رئیس الإختصاص التشریعي في المصادقة على المعاهدات الدولیة

الجمهوریة، ویكون دور البرلمان دورا سطحیا فقط والذي یتمثل في الرقابة، والتي غالبا ما تكون 

غیر فعالة، وهذا راجع إلى كون الدستور قد منح لرئیس الجمهوریة سلطات واسعة تسمح له بتقیید 

ر جلیا في زیادة ضیق سلطة صلاحیات البرلمان وتجریده من إختصاصه التشریعي وهو ما یظه

.101البرلمان عندما یتعلق الأمر بالمعاهدة الدولیة

.38، المرجع السابق، ص مختاري عبد الكریم 98

.65ص، السابقالمرجع، بشیرباكلي، فارسبایبو  99

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر 1996السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة ، إنتفاءمزیاني لوناس100

.235ص، 2011، تیزي وزو، معمريفي القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

.66ص، المرجع السابق، بایبو فارس، باكلي بشیر 101
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لرئیس الجمهوریة أن یتخطى البرلمان برفض عرض أي معاهدة بموجب تكییف ذاتي یمكن 

، بسبب غیاب 2016من التعدیل الدستوري لسنة 149وشخصي على أنه لا یندرج ضمن المادة 

لمؤسسات من ردعه وإجباره على الإنصیاغ لأحكام الدستور نصا وسائل قانونیة تمكن باقي ا

وروحا، وما یزید من ضعف البرلمان هو الغموض الذي یكتنف مواد الدستور في هذا المجال، فلم 

.102یحدد مصیر المعاهدات التي لم یوافق علیها البرلمان

من التعدیل الدستوري 140نجد أن مجالات التشریع المعهودة إلى البرلمان بموجب المادة 

، تدخل فیه عدة معاهدات إلا أنه لم تخضع لموافقته ومن أمثلتها الضمان 2016الأخیر لسنة 

تعدادا الإجتماعي، المعاهدات المتعلقة بالبیئة والمعاهدات المتعلقة بالمحیط....، فأكثر المعاهدات 

هي تلك التي لا تخضع لموافقة البرلمان نجدها في میدان العلاقات الإتفاقیة الجزائریة، كإتفاقیة 

التعاون الإقتصادي والمالي والمیدان الجمركي والقروض الشيء الذي أثقل على الجزائر خاصة 

یة تتهرب من مراقبة عملیة التنمیة، فعدم إخضاعها للموافقة البرلمانیة هو تأكید أن السلطة التنفیذ

.103البرلمان لها

الفرع الثاني

تكریس الممارسة لتراجع دور البرلمان

إن أهم ما یمیز الممارسة في هذا المجال هو تكریسها للتراجع الكبیر لدور البرلمان في 

التصدیق على المعاهدات بعضها بسبب النصوص القانونیة والبعض الآخر یتعلق بالسلطة 

.104لسلطة التنفیذیة وبالتالي بالإرادة السیاسیةالتقدیریة ل

، بحیث هناك معاهدات تتعلق 2016من التعدیل الدستوري لسنة 149كما نجد خرق للمادة 

بقانون الأشخاص مثلا من جنسیة أو إقامة أو خدمة وطنیة لم تعرض على البرلمان للموافقة 

.80ص، السابقالمرجع، كنزةصوالح، الحقعبدزیان 102

.81-80المرجع نفسه، ص ص  103

.46، المرجع السابق، ص الكریممختاري عبد  104
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أو حتى 1976یعیة سواء في مرحلة دستور علیها، ومعاهدات كانت محلا لموافقة السلطة التشر 

بینما لم تكن كذلك في هذه رغم تعلقها بالمواضیع نفسها لنرى مدى التراجع، كما 1989دستور 

لم یكن لیصنف البرلمان طالما أنه قصر دوره في التصدیق إلى مجرد 1963نجد دستور 

على المعاهدات بعد إستشارة ، حیث أن رئیس الجمهوریة یقوم بالتوقیع والمصادقة 105الإستشارة

المجلس الشعبي الوطني، وإن الجهاز التنفیذي ملزم بإخطار الجهاز التشریعي والحصول منه على 

لا یشترط الحصول على موافقة 1963من دستور 42رأي عادي غیر ملزم، فنص المادة 

عدم إصداره لرأي البرلمان أو إعتماده لنصوص الإتفاقیة المعروضة علیه، سواء بطریقة ضمنیة ب

.106سلبي في الموضوع أم بإصدار موافقة صریحة

إلى المنظمات الدولیة لم تكن محل موافقة مامن هناك عدة معاهدات متعلقة بالإنضكما نجد أ

، فنجد 2000برلمانیة كمیثاق المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة المصادق علیها في سنة 

.107هنا الغائب الأكبر في هذه المعاهدات هي عدم إشراك البرلمان عن طریق الموافقة علیها

المتعددة الأطراف التي أخضعت لموافقة السلطة كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الإتفاقیات

إتفاقیة، أما عدد الإتفاقیات التي صودق علیها بعد 14، هو 1998إلى 1992التشریعیة من سنة 

وإن تضییق الموافقة معاهدة فقط،24هو 1998إلى 1963موافقة السلطة التشریعیة منذ سنة 

الموافقة تؤدي إلى إستحواذ رئیس الجمهوریة البرلمانیة من خلال حصر المعاهدات التي تتطلب

.108على إبرام المعاهدات

.46ص، السابقالمرجع، الكریممختاري عبد  105

.13، المرجع السابق، ص قشي الخیر 106

.81ص، السابقالمرجع، كنزةصوالح، الحقزیان عبد  107

لعام01رقمالدستوريالمجلسقرارفيقراءة، الدولیةللمعاهداتالجزائريالقاضيتطبیقشروط"، خالدعطوي108

الدستوري، العدد 03، 2014، ص 56. المجلس "، مجلة 1989
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الفرع الثالث

ضرورة تفعیل دور البرلمان في التصدیق على المعاهدات الدولیة

إن الوضعیة التي آل إلیها البرلمان في هذا المجال تستدعي تقدیم حلول عاجلة لإستعادة 

ممكن في رأینا من عدة نصوص دستوریة تخصه كمؤسسة مكانته الدستوریة الحقیقیة وهو أمر

دستوریة، ویظهر تفعیل دور البرلمان من خلال توسیع رقابته إلى وسائل الإلتزام الأخرى، ویتم ذلك 

.109إلى إضافة مصطلح إعتمادها إلى جانب مصطلح التصدیق

یتجلى أیضا ضرورة تفعیل دور البرلمان في مجال صنع القاعدة القانونیة الدولیة من خلال 

دور القانون العضوي والنظم الداخلیة لكلا الغرفتین التي ستقتصر على وضع شكل وآلیة المصادقة 

.110على هذا القانون على غرار قانون المالیة مثلا

س الجمهوریة من قبل مجلس الأمة في حالة مرضه كما نجد كذلك مسألة إستخلاف رئی

، التي تثیر 2016111لسنة من التعدیل الدستوري102أو إستقالته أو وفاته وذلك طبقا للمادة 

ملاحظتین هامتین: الأولى هي أن إستخلافه لرئیس الجمهوریة على رأس الدولة دفعا ولو رمزیا 

ادرة في المجالات المخصصة لها دستوریا ومن بینها لسیادة السلطة التشریعیة ولإستعادتها المب

أنه لا یمنع طالما 2016من التعدیل الدستوري لسنة 149الموافقة على المعاهدات طبقا للمادة 

من 111تتمثل في معاهدات الهدنة والسلم المنصوص علیها في المادةمن ممارستها. أما الثانیة 

ا، لمؤسس لتطبیقها موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه معإشترط ا، 2016التعدیل الدستوري لسنة 

معاهدة للسلم أو الهدنة على البرلمان للموافقة علیها، فلا بمعنى أنه إذا عرض رئیس الجمهوریة

.48ص، السابقالمرجع، مختاري عبد الكریم 109

.49ص، نفسهالمرجع  110

أنالجمهوریةرئیسعلىإستحالإذا«:على، السابقالمرجع، 01-16من القانون رقم 102حیث تنص المادة 111

وجوبا، وبعد أن یثبت من حقیقة هذا المانع بكل الدستوريالمجلسیجتمع، ومزمنخطیرمرضبسببمهامهیمارس

الوسائل الملائمة، یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع.

.»أعضائه،........)2/3(یعلن البرلمان، المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغبیة ثلثي 
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یوافق علیها غرفة بغرفة كما هو الحال بالنسبة للمعاهدات الأخرى أو حتى لهاتین المعاهدتین في 

موافقة بإجماع الغرفتین معا مما یعني كذلك فرصة لتفعیل دور البرلمان الحالة العادیة، بل تكون ال

.112في المجال الإتفاقي الدولي

ة أما أحسن وسیلة لتفعیل دور البرلمان تتعلق بفتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة طبقا للماد

تدل على أي فالصیغة التي جاءت علیها المادة لا ، 2016113من التعدیل الدستوري لسنة 148

تقیید للبرلمان مما یعني أن أي میدان متعلق بالسیاسة الخارجیة یصلح لأن یكون سببا لفتحها، وإن 

فتح هذه المناقشة قد یكون سببه رفض البرلمان الموافقة على معاهدة ما وبالتالي فیمكن أن یكون 

.114ذلك فرصة لتناول قضیة عدم طرح عدة معاهدات لموافقة البرلمان علیها

من التعدیل 187نجد كذلك إمكانیة إستثمار سلطة إخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة 

قصد إستعادة البرلمان لمكانته في السیاسة الإتفاقیة، ففي حال عرض ، 2016115لسنة الدستوري 

ها من معاهدة على البرلمان للموافقة علیها، یمكن لهذه الغرفة أو تلك تأجیل البت فیها لتمكین رئیس

إخطار المجلس الدستوري، وبالتالي إنتظار رأیه الذي قد یكون رأیا بعدم الدستوریة، فیكون ذلك 

.116مبررا قویا للبرلمان لرفض الموافقة على هذه المعاهدة وفرصة كذلك لإستعادة مكانته

قد قام بإضافة مجالات للمعاهدات 2016الدستوري لسنة إضافة إلى ذلك نجد أن التعدیل 

، والتي 1996من دستور 131التي یوافق علیها البرلمان لم تكن منصوص علیها في المادة 

.49ص، السابقالمرجع، مختاري عبد الكریم 112

مناقشة حول یفتحأنیمكن البرلمان «:على، السابقالمرجع، 01-16من القانون رقم 148حیث تنص المادة 113

الغرفتین.إحدىالسیاسة الخارجیة بناء على طلب رئیس الجمهوریة أو رئیس 

رئیسإلىیبلغهالائحة، معاالمجتمعتینبغرفتیه المنعقدالبرلمان، بإصدار، الإقتضاءهذه المناقشة، عند تتوجأنیمكن 

.».الجمهوریة

.50ص، السابقالمرجع، مختاري عبد الكریم 114

یخطر المجلس الدستوري رئیس «:على، السابقالمرجع، 01-16من القانون رقم 187نص المادة حیث ت115

.الأولالوزیرأورئیس المجلس الشعبي الوطني أوالجمهوریة أو رئیس الحكومة 

.»عضوا في مجلس الأمة....)30(ثلاثینأونائبا )50(خمسین منإخطارهكما یمكن 

.50المرجع السابق ، ص ،مختاري عبد الكریم 116
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تتمثل في الإتفاقات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل 

.149قتصادي، وذلك من خلال المادة الإ
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المبحث الثاني

الرقابة الدستوریة على المعاهدات الدولیة

مبدأ التسلسل الهرمي لإلزامیة النصوص القانونیة الدستوریة أصلا إلى إحترامالرقابة تهدف

وذلك ضمانا للشرعیة، في الأنظمة السیاسیة المعاصرة یظهر أن هناك توافقا حول كون رقابة 

على خلاف الحقب الماضیة التي الدستوریة من أهم مظاهر دولة القانون وأولویة القاعدة القانونیة، 

السلطات مستمدة مشروعیتها من أسس وأفكار دیمقراطیة فیها السلطة السیاسیة على بقیةسیطرت

.117مختلفة

2016لسنة من التعدیل الدستوري 149ترتبه المعاهدات الواردة في المادة لما یمكن أن نظرا 

من آثار قد تمس بالحقوق والحریات نجد المؤسس الدستوري قد إشترط تدخل هیأتین سیادیتین 

هدات، إلا أنه یبقى من الضروري فتح المجال لرقابة دستوریة بصورة مشتركة لإصدار المعا

بیة، وتماشیا مع هذا فقد خول و المعاهدات مثل ما هو الحال لدى أغلب المحاكم الدستوریة الأور 

والذي یفصل برقابة ،118الدستور صلاحیة الفصل في دستوریة المعاهدات إلى المجلس  الدستوري

وكذلك طبقا ، 119النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن8/1قبلیة وذلك طبقا للمادة 

بالإضافة إلى «التي تنص على: 2016لسنة من التعدیل الدستوري186/1لنص المادة 

خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، یفصل المجلس التي الإختصاصات الأخرى

.».تنظیماتالدستوري برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین وال

"، مجلة المجلس الدستوري، العدد 01، 2013،  الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر بوسلطان محمد، " 117

.39ص 
فرع، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، )تنظیمه وطبیعته (، المجلس الدستوري الجزائري بوسالم رابح118

.68، ص 2005، قسنطینة، منتوريجامعة، الحقوقكلیة، العامالقانون
، الصادر29. ر. ج. ج. د. ش، عدد من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج8/1حیث تنص المادة 119

187و186یخطر المجلس الدستوري في إطار الرقابة القبلیة طبقا لأحكام المادتین «:یليماعلى، 2016ماي 11في 

.»رأیا في النص موضوع الإخطار.ویصدر، رئیسهإلىمن الدستور، برسالة توجه 
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إخطاره من الجهات من لممارسة المجلس الدستوري صلاحیته في الرقابة الدستوریة لا بد 

التي حددت الجهات المخطرة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 187المختصة، طبقا للمادة 

، ففي حالة إخطار هذا الأخیر فإنه یمارس صلاحیته في الرقابة الدستوریة على للمجلس الدستوري

المطلب (، وكذا من الناحیة الموضوعیة )المطلب الأول (المعاهدات من الناحیة الإجرائیة 

.)الثاني 

المطلب الأول

جرائیةالرقابة الدستوریة من الناحیة الإ

ابة على دستوریة المعاهدات للمجلس الدستوري إعمالا الجزائري صلاحیة الرقخول الدستور 

من النظام المحدد 5، وكذلك تطبیقا للمادة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 186بنص المادة 

حیث نجده یمارس رقابة قبلیة تتمثل في إبداء رأي حول ، 120لقواعد عمل المجلس الدستوري

دستوریة المعاهدة.

یمارس المجلس الدستوري رقابة على المعاهدات الدولیة من الناحیة الإجرائیة وذلك لتأكد من 

أن السلطات العامة المعنیة بعقد المعاهدات وإدخالها في القانون الوطني قد راعت القواعد التي 

.121یملیها الدستور بهذا الشأن

ة تتمثل في التأكد من إختصاص التصدیق إن رقابة المجلس الدستوري من الناحیة الإجرائی

، كما یمارس رقابة على إذن التصدیق على المعاهدات )الفرع الأول (على المعاهدات الدولیة 

.)الفرع الثالث (، بالإضافة إلى الرقابة على شرط نشر المعاهدات الدولیة )الفرع الثاني (الدولیة 

یفصل المجلس «:على، السابقالمرجع، الدستوريمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 05حیث تنص المادة 120

.»من الدستور.186المادةمنالأولىللفقرةطبقابرأيفي دستوریة المعاهدات، والقوانین، والتنظیمات الدستوري

.57ص، السابقالمرجع، حمریط كمال 121



رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیةودقیالفصل الثاني    

53

الفرع الأول

لإختصاص التصدیق على المعاهدات الدولیةرقابة المجلس الدستوري 

الدستور الجزائري وعلى غرار الدستور الفرنسي، یمنح السلطة التنفیذیة على وجه الخصوص 

159رئیس الجمهوریة الدور الأساسي في التصدیق على المعاهدات الدولیة وهذا ما تبینه المادة 

، ونفس الشيء في 1989من دستور 123، وكذلك المادة 1976من الدستور الجزائري لعام 

وذلك 2016لسنة وأیضا نفس الشيء في التعدیل الدستوري ، 1996122من دستور 132المادة 

منه، بحیث نجد أن رئیس الجمهوریة هو الذي یبرم المعاهدات 91/9من خلال نص المادة 

ویصادق علیها.

لإعتباره وسیلة الإلتزام بالمعاهدة، یراقب المجلس الدستوري سلامة إجراء التصدیق، وذلك 

إضافة إلى أنه الوسیلة الوحیدة لسمو المعاهدة على القانون الداخلي، ویظهر إختصاص المجلس 

الدستوري في هذا الشأن في مراقبة مدى مطابقة القوانین للنصوص التعاهدیة التي صادق علیها 

.123رئیس الجمهوریة

دة مراقبة إجراءات التصدیق خاصة تلك الواردة في المایتدخل أیضا المجلس الدستوري في

، حیث یمنح للبرلمان سلطة التدخل والمشاركة في عملیة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 149

التي جاءت على سبیل الحصر، كإتفاقیات الهدنة في حالات معینة التصدیق مع رئیس الجمهوریة 

لثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر ومعاهدات السلم والتحالف والإتفاقیات ا

والشراكة وبالتعامل الإقتصادي...،أما غیر هذه المعاهدات فتندرج ضمن الإختصاص الإنفرادي 

.124لرئیس الجمهوریة

.58ص، السابقالمرجع، كمالحمریط  122

.43ص، السابقالمرجع، "الجزائرفيالمعاهداتدستوریةعلىالرقابة"، محمدبوسلطان 123

.61-60ص ص، السابقالمرجع، كمالحمریط 124
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فإن المجلس الدستوري یتولى 2016لسنة من التعدیل الدستوري 149أما بخصوص المادة 

اء الموافقة الصریحة على هذه المعاهدات قبل إجراء التصدیق علیها حتى تكون مراقبة مدى إستف

المعاهدة صحیحة وتنتج آثارها، وذلك من خلال فصله على إجراء إختصاص التصدیق برأي في 

2016من التعدیل الدستوري لسنة 186/1للمادةطبقادستوریتهادستوریة المعاهدات أو عدم 

بالإضافة إلى الإختصاصات الأخرى التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في «التي تنص على: 

.».الدستور، یفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات

كما أن مواد الدستور الجزائري تكتفي بمنع السلطة التنفیذیة من المصادقة على المعاهدات 

تتعارض مع الدستور في حالة لجوء الجهات المخولة دستوریا إلى إخطار أو الإتفاقیات التي 

المجلس الدستوري قبل المصادقة على الإتفاقیة، دون إعطاء حلول صریحة بالنسبة للمعاهدات 

.125التي یبدي المجلس عدم دستوریتها

أما من زاویة الأنظمة المقارنة للرقابة على صحة أو مشروعیة التصدیق، فقد ذهب القضاء 

الفرنسي في أول الأمر إلى جواز بسط رقابته على صحة التصدیق وأنه قد صدر عن رئیس 

الجمهوریة المختص وفقا للدستور بإبرام المعاهدات وأن هذا التصدیق قد تم بعد الحصول على 

ن بالنسبة للمعاهدات التي یتطلب الدستور بالنسبة لها تلك الموافقة، فإذا تبین له أن موافقة البرلما

التصدیق لم یصدر عن رئیس الجمهوریة أو صدر عنه بدون الحصول على موافقة البرلمان، حیث 

.126تجب تلك الموافقة، وجب علیه الإمتناع عن تطبیق المعاهدة

"، مجلة المجلس الدستوري، ( نموذجا روما إتفاقیة الرقابة على دستوریة المعاهدات: ( بو سماحة نصر الدین، " 125

.33ص، 2014، 03العدد 

.52ص، نس. د.، بیروتعة الرابعة، الطب، الجنائيالقضاءأمام، المعاهدات الدولیة القهواجي عبد القادر 126
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الفرع الثاني

یق على المعاهدات الدولیةالرقابة على إذن التصد

لیه البرلمان ویفوض بمقتضاه یرى الأستاذ شارل روسو أن مشروع القانون الذي یصوت ع

الجمهوریة بالتصدیق على المعاهدة، لیس له من القانون إلا الإسم، وما یسمى بقانون رئیس 

.127التصدیق لیس سوى ترخیص یأخذ الشكل التشریعي

رلمان على التصدیق على المعاهدة الدستوري الذي یمكن أن یصیب موافقة البفإن العیب

تعلق بالعیوب الشكلیة أو الإجرائیة التي لا یمكن أن تصیب القوانین العادیة، كمخالفة إجراء ی

إستجب الدستور إتباعه أو شكل معین إستلزم الدستور إفراغ القانون في إیطاره، وإذا كانت العدید 

یر قد منحت للبرلمان إمكانیة التصدیق أو الإذن بالتصدیق على بعض المعاهدات من الدسات

.128الدولیة، فإن ممارسة هذا الإختصاص مختلف من دستور لأخر

فبالنسبة للدستور الجزائري وبالرجوع إلى تاریخ دور السلطة التشریعیة في مشاركتها في التصدیق 

، أما بالنسبة 129، حیث یعتبر دوره إستشاري1963على المعاهدات، نجد أنها أقصیت في دستور 

فقد منح المؤسس الدستوري المجلس الشعبي الوطني وظیفة مشاركة رئیس الدولة 1976لدستور 

منه المعاهدات التي تتطلب 123فحددت المادة 1989أما دستور ، في التصدیق على المعاهدات

.130منه131ي إیطار المادة ف1996الموافقة البرلمانیة، ونقلت حرفیا إلى دستور 

.61ص، السابقالمرجع، حمریط كمال 127

.62-61، ص ص نفسهالمرجع  128

المجلسإستشارةیوقع رئیس الجمهوریة بعد «:على، السابقالمرجع، 1963من دستور 42حیث تنص المادة 129

.».تنفیذهاعلىویسهروالمواثیق الدولیةوالإتفاقیاتالوطني ویصادق على المعاهدات 

.62، المرجع السابق، ص حمریط كمال 130
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، قد أضافة تعدیل بالنسبة 149نجد أن المادة 2016لسنة أما بالنسبة لتعدیل الدستوري 

للمعاهدات التي تخضع للموافقة البرلمانیة من خلال إضافة 1996من دستور 131للمادة 

الثنائیة أو المتعددة الأطراف بمناطق التبادل الحر والشراكة بالتعامل الإقتصادي. الإتفاقیات

یتبین بإستقراء حصیلة البرلمان في الموافقة على التصدیق على المعاهدات بشكل واضح مدى 

ضآلة الدور الذي یلعبه البرلمان ومدى محدودیة هذا الإختصاص الدستوري الذي یبقى مع ذلك 

.131اص الوحید الذي منحه الدستور صراحة للبرلمان في مجال المعاهدات الدولیةالإختص

مما سبق یتضح أنه إذا إنتهى المجلس الدستوري بعد فحصه لقانون التصدیق على المعاهدة 

ة والسلطات المعنیة إلى عدم دستوریة هذا القانون، فإن رأیه هذا یلزم جمیع مؤسسات الدول

توري الذي أصاب قانون التصدیق حتى یتسنى لها التصدیق على المعاهدات الدسبتصحیح العیب

من التعدیل الدستوري لسنة 191/3وهذا ما صرحت به المادة ، 132الدولیة موضوع القانون

تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع «التي تنص على ما یلي: 2016

133»داریة والقضائیة.السلطات العمومیة والسلطات الإ

الفرع الثالث

الرقابة على شرط نشر المعاهدات الدولیة

التعهدات التي تأخذها الدولة على عاتقها بموجب إتفاقیة دولیة لها أعباء مباشرة على النظام 

معلومة من جمیع أشخاص القانون الداخلي القانوني الداخلي، ومن ثم یجب أن تكون تلك الإتفاقیة

.134وعلى الأساس تكون تلك الإتفاقیات الدولیة محلا للنشر وهذا الأخیر ینظمه القانون الداخلي

.64، ص السابق، المرجع حمریط كمال 131

.65، ص نفسهالمرجع  132

.، المرجع السابقمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري71المادة أیضاراجع  133

.65ص، المرجع السابق، حمریط كمال 134



رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیةودقیالفصل الثاني    

57

لم یشترط الدستور الجزائري نشر المعاهدات لنفاذها على المستوى الداخلي، وهذا ما تبینه 

131، والمادة 1989من دستور 123، والمادة 1976من دستور 158المواد المتمثلة في المادة 

إلیه دساتیر العدید من الدول ونذكر منها الدستورین ت، وهذا عكس ما ذهب1996من دستور 

المصري والكویتي بنصهما على أن للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصدیق علیها ونشرها، كما 

.135لقانون نشرها بعد التصدیق علیهاإشترط الدستور الفرنسي في سمو المعاهدات على ا

أعطت أهمیة 1969لسنة لقانون المعاهداتأما على الصعید الدولي فنجد أن إتفاقیة فیینا

ترسل المعاهدات بعد دخولها حیز «التي تنص على ما یلي: 80/1لنشر، حیث نصت المادة ل

.»بحسب الحال، وكذلك لنشرها.التنفیذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجیلها وحفظها

كل معاهدة «من میثاق الأمم المتحدة التي تنص:102أما ما ورد في البند الأول من المادة 

بعد العمل بهذا المیثاق یجب أن وكل إتفاق دولي یعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة 

، ویلاحظ أن هذه المادة قد إشترط »یسجل في أمانة الهیئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما یمكن ...

.136على أمانة الهیئة أن تقوم بنشر المعاهدة ولیس على الدول الأطراف فیها

التنفیذ في الدستور كما سبق وأن ذكرنا غیاب شرط نشر المعاهدة لنفاذها أو دخولها حیز 

، لیؤكد 1989137أوت20ر عبر قراره الأول في الجزائري، فإن المجلس الدستوري أدرج شرط النش

في آن واحد محل تصدیق تكن أن المعاهدات الدولیة لا تنتج آثارها في المجال الوطني ما لم 

، مذكرة لنیل درجة الإنسانالتشریعیة الدولیة الخاصة بحقوق الألیات، الممارسة الجزائریة في مجال نسیمةقادري 135

، وزوتیزي، معمريمولودجامعة، الحقوقكلیة، تخصص تحولات الدولة، العامالقانونفرع، الحقوقالماجستیر في 

.55-54ص ص، 2009

.56صالمرجع نفسه،  136

، ج. ر. ج. ج. د. ش، الإنتخابات، یتعلق بقانون 1989أوت20مؤرخ في ، 01المجلس الدستوري رقم قرار137

.1989أوت30، الصادر في 36عدد
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ونشر في الجریدة الرسمیة، حتى تكون نافذة في النظام الداخلي الوطني ویحتج بها أمام 

.138القضاء

المطلب الثاني

دستوریة المعاهدات من الناحیة الموضوعیة

یقصد برقابة دستوریة الأحكام الموضوعیة للمعاهدة، قیام المجلس الدستوري بفحص ما 

داخلیة من شأنها التأثیر على المراكز القانونیة للمخاطبین تحتویه المعاهدة من أحكام قانونیة

بأحكامها من أشخاص طبیعة أو معنویة، لمعرفة مدى إتفاق هذه الأحكام مع القواعد الدستوریة 

الموضوعیة، كما أنها یجب ألا تتعارض مع الكتلة الدستوریة ولا تنتقص أو تقلص من الحقوق 

لدستوریة، كما أنها لا تمس بتعدیل المبادئ العامة التي تحكم والحریات المقررة بموجب النصوص ا

المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحریتهما، ولا تمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة 

.139للسلطات والمؤسسات الدستوریة

جزءا من الرقابة الموضوعیة تتجاوز شكل المعاهدات الدولیة وإجراءات إبرامها وإعتبارها

القانون الداخلي، إلى مضمون المعاهدة ومدى توافقه أو تعارضه مع دستور الدولة، أي أن البحث 

.140في الرقابة الموضوعیة على المعاهدة هو في حقیقته بحث في دستوریة المعاهدة

وعلیه نتناول في هذا المطلب بالتفصیل وجوب إحترام وعدم تعارض المعاهدات الدولیة 

الفرع (، وكذا عدم المساس بالمبادئ الأساسیة والثوابت الوطنیة )الفرع الأول (م الدستور لأحكا

.)الفرع الثالث(، وكذلك حمایة الحقوق والحریات العامة )الثاني 

.66ص، السابقالمرجع، كمالحمریط  138

.67، ص نفسهالمرجع 139

.55ص، السابقالمرجع، القادرعبدالقهوجي  140
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الفرع الأول

وجوب إحترام وعدم تعارض المعاهدات الدولیة لأحكام الدستور

على جمیع القوانین والتنظیمات داخل الدولة الواحدة، إذ أن المعاهدات یسمو الدستور 

والإتفاقیات التي تصادق علیها السلطات المخولة لها ذلك یجب أن تنسجم مع أحكام الدستور 

أجهزة الدولة یجب أن لا تتعارض مع أحكام، وهذا ما نین والتنظیمات التي تسنها مختلفوالقوا

.141لمعاهدات والقوانینیصطلح علیه بدستوریة ا

إن المعاهدات المشروعة من الناحیة الموضوعیة هي تلك المعاهدة التي لا تتعارض        

أو تتناقض مع الأحكام الموضوعیة للدستور ككل، فمثلا هناك عددا من النصوص الواردة في 

.142ئريالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تتعارض مع نصوص الدستور الجزا

فالمجلس الدستوري في حالة تعارض المعاهدة لأحكام الدستور فلا یتم التصدیق علیها، وذلك 

إذا إرتأى «التي تنص على ما یلي: 2016من التعدیل الدستوري لسنة 190للمادة طبقا

.»إتفاقیة، فلا یتم التصدیق علیها.عدم دستوریة معاهدة أو إتفاق، أو المجلس الدستوري

كما نجد كذلك أن المجلس الدستوري یفصل بعدم دستوریة المعاهدة في حالة تعارضها مع 

الدستور، ویكون مصیر المعاهدة في هذه الحالة عدم التصدیق علیها إلى حین المبادرة بتعدیل 

في الفصل في دستوریة المعاهدة هوالدستور من صاحب الإختصاص، ومرجع المجلس الدستوري

.143ولیس القانون الدولي أو المعاهدةالدستور 

.68ص، السابقالمرجع، كمالحمریط 141

.69ص، نفسهالمرجع 142

ار هومة، الجزائر، د. س. ن، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري، د، عبد القادرشربال143

.40ص 
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الفرع الثاني

عدم المساس بالمبادئ الأساسیة والثوابت الوطنیة

من أي تعارض أو تناقض مع المبادئ الدستوریة التي یستوجب أن تخلو المعاهدات الدولیة

دولة، وعلى یقوم علیها النظام الدستوري في الدولة والأسس التي یقوم علیها النظام السیاسي لل

المجلس الدستوري أن یتحقق من أن المعاهدات المبرمة من جانب السلطة التنفیذیة لا تنتهك هذه 

المبادئ كما لا یمكن أن تكون قابلة للمراجعة الدستوریة، وهذه المبادئ الأساسیة جدیرة بأن تصان، 

محفوظة من قبل المجلس لأن لها صلة مباشرة ووثیقة بشكل الدولة ونظام الحكم فیها، لهذا نجدها

.144الدستوري

كما نجد أن المشرع الجزائري وضع قید على سلطة مراجعة الدستور، وذلك بعدم المساس 

من التعدیل 212أو تعدیل بعض الموضوعات الأساسیة في الدستور، حیث تنص المادة 

لا یمكن أي تعدیل دستوري أن یمس:«على ما یلي: 2016الدستوري لسنة 

_ الطابع الجمهوري للدولة.1

_ النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة.2

_ الإسلام بإعتباره دین الدولة.3

_ العربیة بإعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة.4

_ الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان.5

_ سلامة التراب الوطني ووحدته.6

.»رهما من رموز الثورة والجمهوریة.ا_ العلم الوطني والنشید الوطني بإعتب7

.70ص، السابقالمرجع، حمریط كمال 144
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یفهم من خلال هذه المادة أن المبادئ الأساسیة للنظام الدستوري لا یمكن أن تكون موضع 

بحث في تعدیل الدستور، وبالتالي إذا أنتهكت أحكام المادة المذكورة و أصدرت تشریعیا، أو أبرمت 

، وإذا 145ذلك خروج على روح ونص الدستورمعاهدة تنظم أو تعدل أو تلغي مبدأ أساسي، یعتبر

ما وجد المجلس الدستوري النص التشریعي قد خالف النص الدستوري أو خرج عن روحه ومقتضاه 

.146فإنه یقضي بعدم دستوریته

الفرع الثالث

حمایة الحقوق والحریات العامة

یعتبر المجلس الدستوري حامیا لدستور وحامي للحقوق والحریات الأساسیة، یتجلى ذلك من 

خلال تكریسه لمبدأ المساواة وتطبیقاته المتعددة الذي لا یوقف عند هذا الحد، إذ یتجه إلى حمایة 

.147حقوق وحریات أخرى منصوص علیها دستوریا

جلس الدستوري إحترام الحقوق والحریات من مظاهر تطور العدالة الدستوریة، ضمان الم

.148الأساسیة للمواطن بإعتبارها معرفة دستوریا

بالرجوع إلى الفصل الرابع الذي جاء تحت باب الحقوق والحریات من الباب الأول من 

الدستور الجزائري، فنجد أن الحقوق والحریات مضمونة دستوریا، كما تسعى المؤسسات إلى ضمان 

لمواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة مساواة كل ا

.71ص، السابقالمرجع، كمالحمریط 145

المجلسوإجتهادات1996دستورضوءعلى، الجزائرفيالقوانیندستوریةعلىالرقابةنظام، سلیمةمسراتي 146

.220ص، 2010، الجزائروالتوزیع، والنشرللطباعةهومةدار، الدستوري
فيالماسترشهادةلنیلتخرجمذكرة، والحریاتالحقوقضمانفيالدستوریةالرقابةدور، مقدودةبیطههلال صوریة، 147

الحقوق، فرع قانون عام، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.50، ص 2015الرحمان میرة، بجایة، 
، في القانون، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیرمنیرمحمدحساني148

.40، ص 2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیةق، قسم الحقو 
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الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة، والإقتصادیة، والإجتماعیة، 

.149والثقافیة

أما الحریات والحقوق التي تشكل المستوى الثاني الذي یقبل القید وتحدید معالم ممارستها، 

فهي تلك الحقوق والحریات التي تنص علیها أحكام الدستور وتضع القواعد العامة لها وتترك أمر 

تنظیمها إلى نص تشریعي أو تنظیمي، حیث یترك المؤسس الدستوري للمشرع سلطة تقدیریة 

نظمها، شریطة أن لا ینحرف عن الغرض الذي قصد إلیه الدستور، أي أن إلتزام حدود لی

موضوعیة في كفالة هذه الحقوق والحریات، ویكون المشرع ملزما بأن لا یناقض القصد من وضعها 

.150أو ینقص منه وإلا أصبح تشریعه مشوبا بالإنحراف

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل «:على، السابقالمرجع، 01-16من القانون رقم 34حیث تنص المادة 149

الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع شخصیةتفتحتعوقالتيالعقباتالمواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة 

.»الفعلیة في الحیاة السیاسیة، والإقتصادیة، والإجتماعیة، والثقافیة.

.72ص، السابقالمرجع، حمریط كمال 150
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الفصل الثانيخلاصة

، لصلاحیة رئیس الجمهوریة في مجال إبرام المعاهدات 2016لسنة جعل تعدیل الدستور

الدولیة حدود لسلطته في صنع القاعدة القانونیة الدولیة، وتعتبر هذه الحدود بمثابة ضمانات 

أساسیة لعدم إنتهاك أحكام الدستور.

تتجلى هذه الحدود التي نص علیها المشرع الجزائري في ضرورة عرض المعاهدات 

على البرلمان للموافقة 2016لسنة من التعدیل الدستوري 149لإتفاقیات الواردة في نص المادة وا

علیها صراحة، وهذا نظرا للقیمة والآثار التي تتمتع بها هذه المعاهدات، وكذلك تتجلى هذه الحدود 

دائه في تدخل المجلس الدستوري في ممارسة الرقابة الدستوریة على صحة هذه المعاهدات  وإب

لرأي حول دستوریتها.

صحیح أن المؤسس الدستوري وضع حدود لصلاحیة رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات 

الدولیة، إلا أن هناك بعض النقائص وتتمثل في محدودیة دور البرلمان في الموافقة على 

، 149دة في المادة المعاهدات بإعتباره ممثل للشعب، حیث أن دوره لا یتعدى تلك المعاهدات الوار 

المعاهدة المراد المصادقة علیها، نص كما لا یملك أیة صلاحیة في تعدیل أو حذف أي بند في 

حیث أن مهمته لا تتعدى سوى القبول أو الرفض.

أما فیما یتعلق بالمجلس الدستوري فإن ممارسة هذا الأخیر لمهامه في الرقابة الدستوریة على 

الإخطار.     اتءالمعاهدات مقید بإجرا
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أهمیة متزایدة الدولیة یحتل موضوع صلاحیات رئیس الجمهوریة في مجال إبرام المعاهدات 

خلق القاعدة القانونیة الدولیة التي تعتبر جزء من من خلال، ویظهر ذلكعلى الصعید الداخلي

التشریع الداخلي بعد المصادقة علیها من قبل رئیس الجمهوریة. 

ه الصلاحیات دعمها الدستور في إبرام المعاهدات الدولیة، وهذرئیس الجمهوریة له صلاحیات

من التعدیل الدستوري لسنة 91/9لنصوص الدستوریة مثلا نص المادة الجزائري بمجموعة من ا

وهذا بإعتبار رئیس الجمهوریة التي تنص على أنه یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها،2016

، بالإضافة إلى الثقة التي وضعها الشعب الجزائري لرئیسهم في د للدولة داخلیا وخارجیاجسم

.تمثیلهم على المستوى الخارجي

لعقد إتفاق دولي تمر المعاهدة بثلاث مراحل أساسیة متمثلة في المفاوضات والتوقیع 

بإعتباره من یبرم المعاهدات بالإشراف على هذه المراحل والتصدیق، حیث یقوم رئیس الجمهوریة

ا، مما یؤدي برئیس أن یكون على إلمام بجمیعهالدولیة، ولكن نظرا لكثرة المعاهدات فمن المستحیل 

تفویض أشخاص مؤهلین للقیام بمرحلة المفاوضات وحتى التوقیع بإستثناء الإتفاقیة الجمهوریة إلى

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 111المادة نص الواردة في 

، الوسیلة الرسمیة للإلتزام بالمعاهدات على المستوى الدوليیعتبر المشرع الجزائري التصدیق 

كما أنها تعتبر أیضا وسیلة لإندماج المعاهدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي، وتكتسب 

.المعاهدة المصادق علیها من طرف رئیس الجمهوریة سموها على القوانین

عاهدات الدولیة والمصادقة علیها هو حضر میدل على هیمنة رئیس الجمهوریة في إبرام الما

تفویض هذه الصلاحیة بإعتبارها إختصاص أصیل وحصري یتمتع به رئیس الجمهوریة.

، إلا أنه توجد أجهزة بإعتبار رئیس الجمهوریة یتمتع بصلاحیات واسعة في المجال الإتفاقي

ممثلة في الوزیر الأول ووزیر الخارجیة وما لهما من دور في هذه السلطة، حیث تنفیذیة تابعة له

حین نجد وزیر الخارجیة ي نجد دور الوزیر الأول معدوم في مجال إبرام المعاهدات الدولیة، ف
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یتمتع بصلاحیة التفاوض والتوقیع كحد أقصى ویكون كل هذا تحت إشراف وقیادة رئیس 

الجمهوریة.

وضع بعض الضوابط التشریعیة على صلاحیة رئیس الجمهوریة أن المشرع الجزائري كما نجد

لمعاهدات رئیس الجمهوریة افي إبرام المعاهدات الدولیة، تتجلى هذه الضوابط في ضرورة عرض

على البرلمان لیوافق 2016من التعدیل الدستوري لسنة 149المادة نصوالإتفاقیات الواردة في

ولا یتمتع البرلمان بأیة صلاحیة في تعدیل أو حذف بند من مشروع المعاهدة، علیها صراحة، 

ونظرا للألیات التي یملكها رئیس الجمهوریة فإنه یستطیع الضغط على البرلمان بغرفتیه لیوافق على 

المعاهدة.

م لتحقیق العدالة الدستوریة لا بد من وجود ضمانات حقیقیة لحمایة الحقوق والحریات، وعد

إنتهاك أحكام الدستور، ویمارس هذه الرقابة المجلس الدستوري، حیث یتولى مهمة الفصل في 

.دستوریة المعاهدات

رغم الصلاحیات التي خولها المشرع الجزائري للمجلس الدستوري في الفصل في دستوریة 

اهدات الدولیة.المعاهدات، إلا أنه مقید بصلاحیة الإخطار لممارسة مهامه الرقابیة على المع

المعاهداتلضمان الشفافیة والمصداقیة على الأعمال التشریعیة لرئیس الجمهوریة في مجال 

الدولة للقانون وتكریس الدولیة، لا بد من مراعاة بعض الإقتراحات والتوصیات لضمان تجسید

الحكم الراشد، ومن بین هذه الإقترحات نجد:

إشراك كل من الوزیر الأول ووزیر الخارجیة في إبرام المعاهدات والإشارة إلى دورهما صراحة -

إبرام المعاهدات حسب إتفاقیة في الدستور، لأنهما من أشخاص القانون الدولي الذین لهم صفة 

فیینا لقانون المعاهدات.

ما ورد في نص المادة ءسواضرورة تفعیل دور البرلمان على الموافقة على جمیع المعاهدات -

أو ما لم یرد، مع ضرورة تسلیح البرلمان بمجموعة من 2016من التعدیل الدستوري لسنة 149



خاتمة

67

النصوص الدستوریة للحد من تأثیر رئیس الجمهوریة على البرلمان في حالة إمتناع هذا الأخیر 

عن الموافقة.

جلس الدستوري وتحرره من قید رسالة تفعیل الرقابة الدستوریة من خلال التحرك التلقائي للم-

الإخطار، وكذا تفعیل رقابته على جمیع المعاهدات والإتفاقیات دون إستثناء.

ضرورة إدراج شرط نشر المعاهدة لضمان النصوص الدستوریة حتى یتسنى للجمیع معرفة ما -

المعاهدة المصادق علیها جزء ورد في هذه المعاهدة، والتذرع بها أمام الجهات القضائیة بإعتبار

من التشریع الداخلي.

یمكن التوصل إلیه من خلال هذه الدراسة أنه یبقى رئیس الجمهوریة المشرع الأصلي في وما 

مجال إبرام المعاهدات، وما یفسر ببساطة هیمنة السلطة التنفیذیة الممثلة في رئیس الجمهوریة هو 

ى النظام الرئاسي. توجه النظام السیاسي الجزائري إل
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أولا: باللغة العربیة

أولا: الكتب

المدخل (، محاضرات في القانون الدولي العام بوغزالة محمد ناصر_ إسكندري أحمد،1

، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، دون سنة النشر.)والمعاهدات الدولیة 

، الدار الرابعةأمام القاضي الجنائي، الطبعة ةالمعاهدات الدولیالقهوجي عبد القادر،_2

الجامعیة، بیروت، دون سنة النشر.

الإختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في _ بغدادي عز الدین،3

النظام الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة مع النظام المصري، مكتبة الوفاء القانونیة، القاهرة، 

2009.

والنشرللطباعةهومةدار، )والمصادرالمفهوم(العامالدوليالقانونبلقاسم أحمد،_4

.2005، الجزائروالتوزیع، 

المعاهدات الدولیة في القانون الدولي، دراسة تطبیقیة، دار الكتاب الحدیث، ،إبراهیمداودبن_5

.2010الجزائر، 

مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، _ بوسلطان محمد،6

.1994الجزائر، 

دراسات في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، جامعة بنها، دون بلد _ جمیل محمد حسین،7

.2009النشر، 

لجزائري، دار قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور ا_ شربال عبد القادر،8

همومة، الجزائر، دون سنة النشر.
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القانون الدبلوماسي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة، هیف،بو _ علي صادق أ9

1975.

1996نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، على ضوء دستور _ مسراتي سلیمة،10

.2010وإجتهادات المجلس الدستوري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ثانیا: الرسائل والأطروحات والمذكرات الجامعیة

:الجامعیةأ_ الرسائل والأطروحات 

للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه عن الطبیعة الرئاسویة، _ أومایوف محمد1

في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2013.

التصدیق على المعاهدات الدولیة، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون _ حسین حیاة، 2

.2016، الجزائر، 1عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

، أطروحة لنیل درجة 1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة _ لوناسي ججیقة،3

.2007ري، تیزي وزو، دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معم

ب_ المذكرات الجامعیة

_ مذكرات الماجستیر:1ب

ة لنیل شهادة ، مذكرة مقدم)تنظیمه وطبیعته (المجلس الدستوري الجزائري_ بوسالم رابح، 1

.2005، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الماجستیر في القانون

، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي، مذكرة مقدمة لنیل _ حساني محمد منیر2

حقوق، جامعة قاصدي مرباح، السیاسیة، قسم ال، كلیة الحقوق والعلوم في القانونشهادة الماجستیر

.2010ورقلة،
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الرقابة السیاسیة على دستوریة المعاهدات الدولیة التي یصادق علیها رئیس _ حمریط كمال، 3

الجمهوریة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات 

.2013، الجزائر، 1ة الجزائر العمومیة، كلیة الحقوق، جامع

، مذكرة مقدمة 2008، مركز الوزیر الأول في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة _ ربوح یاسین4

لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة 

.2013، الجزائر، 1الحقوق ، جامعة الجزائر

یات وزیر الخارجیة في مجال المعاهدات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة صلاح_ عیسات كهینة، 5

جامعة یوسف بن الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق،فرع القانونالماجستیر في القانون،

.2008خدة، الجزائر، 

الممارسة الجزائریة في مجال الآلیات التشریعیة الدولیة الخاصة بحقوق مة، ی_ قادري نس6

الإنسان، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، 

.2009كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

النظام القانوني لإبرام المعاهدات الدولیة وفق التطورات الحدیثة، مذكرة لنیل _ ماعي یوسف، 7

لیة، كلیة الحقوق ، جامعة یوسف قانون الدولي والعلاقات الدو شهادة الماجستیر في القانون، فرع ال

.2004خدة، الجزائر، بن

الممارسة الجزائریة في مجال إبرام المعاهدات الدولیة على ضوء دستور _ مختاري عبد الكریم، 8

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة 1996

.2004ق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقو 

، 1996إنتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة _ مزیاني لوناس، 9

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

.2011معمري، تیزي وزو، 
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معاهدات في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، نفاذ ال_ منعة جمال10

القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

2002.

_ مذكرات الماستر:2ب

، 1996المركز القانوني لرئیس الجمهوریة على ضوء دستور _ إخربان وسیم، زایدي سهام، 1

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، 

.2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، التشریع بین الإختصاص الأصیل للسلطة التشریعیة وهیمنة كلي بشیرا_ بایبو فارس، ب2

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون السلطة التنفیذیة، 

.2016الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

الإختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام زیان عبد الحق، صوالح كنزة، _3

كرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص الدستوري الجزائري، مذ

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2015.

إختصاص القاضي الإداري بتفسیر المعاهدات الدولیة، مذكرة مكملة لنیل _ غشام عمرانة، 4

والعلوم السیاسیة، جامعة محمد وق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق شهادة ماستر في الحق

.2013ر، بسكرة، خیض

دور الرقابة الدستوریة في ضمان الحقوق والحریات، مذكرة _ هلال صوریة، بیطه مقدودة، 5

تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة 

.2015الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والهیئات 
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_ مذكرات اللیسانس:3ب

إشكالیة التعارض بین المعاهدات الدولیة والقانون _ عثماني أسماء، مسالي أمال، خلفاوي بسمة، 

القانون العام، كلیة ، فرع )ل. م. د (الداخلي، مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس في الحقوق 

.2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

ثالثا: المقالات:

، مجلة المجلس الدستوري، "الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر"_ بوسلطان محمد،1

.58-39ص ص ،2013، 01العدد 

مجلة ، ")إتفاقیة روما نموذجا (الرقابة على دستوریة المعاهدات: "_ بوسماحة نصر الدین،2

.44-31، ص ص 2014، 03، العدد المجلس الدستوري

شروط تطبیق القاضي الجزائري للمعاهدات الدولیة، قراءة في قرار المجلس "_ عطوي خالد، 3

، 2014، 03، العدد مجلة المجلس الدستوري، "1989لعام 01الدستوري رقم 

.72-45ص ص 

، "خارجیةالعلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في مجال إدارة العلاقات ال"_ قشي الخیر،4

، 2014جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، ،19العدد ، الإجتماعیةمجلة العلوم 

.24-09ص ص 

، "1996الإختصاص التشریعي المخول لرئیس الجمهوریة في ظل دستور "_ مزیاني حمید، 5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 02، العدد النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالمجلة 

-416، ص ص 2014معمري، تیزي وزو، 
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رابعا: النصوص القانونیة

أ_ النصوص التأسیسیة:

، مصادق 1963أوت28، مصوت علیه من قبل الجمعیة التأسیسیة بتاریخ 1963دستور _1

،    1963، 64عدد ، ج. ر. ج. ج. د. ش،1963سبتمبر 08علیه بالإستفتاء الشعبي بتاریخ 

.)ملغى(

، ج. ر. 1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور _2

)ملغى (،1976نوفمبر 24في الصادر،94ج. ج. د. ش، عدد 

، ج. 1989فیفري 28، مؤرخ في 18-89رئاسي رقم ، منشور بموجب مرسوم 1989دستور _3

)ملغى (،1989مارس 01، الصادرة في 09ر. ج. ج. د. ش، عدد 

دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96رئاسي رقم مرسومبموجبالصادر، 1996دستور _4

بالقانون ومتمممعدل، 1996دیسمبر 08فيصادر، ال76عدد، ج. ر. ج. ج. د. ش، 1996

أفریل01فيصادر، ال25عدد، شر. ج. ج. د. ج.، 2002أفریل10فيمؤرخ، 02-03

. ر. ج. ج. د. ش، عدد ج، 2008نوفمبر 15فيمؤرخ، 19-08رقملقانون، معدل با2002

06، مؤرخ في 01-16معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 2008نوفمبر 16في ، الصادر63

.2016مارس 07في ، الصادر14. ر. ج. ج. د. ش، عدد ج،2016مارس 

ب_ الإتفاقیات الدولیة:

، 1945جوان 26الدولیة، الموقع في العدللمحكمةالأساسيمیثاق الأمم المتحدة والنظام _

.1962أكتوبر 08مت إلیه الجزائر في إنض، 1945أكتوبر 24دخل حیز التنفیذ بتاریخ 

بتحفظالجزائرإلیهاإنضمت، 1969ماي 23فيالمبرمةالدولیةالمعاهداتلقانونفییناإتفاقیة_

، عدد ش، ج. ر. ج. ج. د. 1987أكتوبر 13، مؤرخ في 222-87رقمرئاسيمرسومبموجب

.1987أكتوبر 14في ، الصادر 42
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الدولیةالمنظماتبینأوالدولیة المبرمة بین المنظمات الدولیة، المعاهداتلقانونفییناإتفاقیة_

.1986، والدول

ت_ النصوص التشریعیة:

_ القوانین:

الشعبيالمجلسبتنظیم تعلقی، 1999مارس 08مؤرخ في ، 02-99قانون عضوي رقم _

د.ج.ج.ر.ج.، الحكومةوبینبینهما الوظیفیةالعلاقات وكذا، وعملهماالأمةومجلسالوطني

.)ملغى(، 1999مارس 09في ، الصادر15، العدد ش

ث_ النصوص التنظیمیة

_ المراسیم الرئاسیة:1

وزیرصلاحیاتتحدیدیتضمن، 1979دیسمبر 01مؤرخ في ، 249-79رقم مرسوم_1

.)ملغى(، 1979دیسمبر 4فيالصادر، 50عدد، ج. ر. ج. ج. د. ش، الخارجیةالشؤون

صلاحیات وزیر الشؤون الخارجیة ، یحدد 1984یولیو 14مؤرخ في 165-84مرسوم رقم _2

17، الصادر في 29عدد، ش، ج. ر. ج. ج. د. بالتعاونوصلاحیات نائب الوزیر المكلف 

.)ملغى(، 1984یولیو 

، المحدد لصلاحیات وزیر 1990نوفمبر 10، المؤرخ في 359-90رئاسي رقم مرسوم _3

.)ملغى(، 1990نوفمبر 21فيالصادر، 50، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد الخارجیةالشؤون 

یتضمن تحدید صلاحیات وزارة ، 2002نوفمبر 26فيمؤرخ، 403-02رئاسي رقم مرسوم _4

.2002دیسمبر 01في ، الصادر79ج. د. ش، عدد الخارجیة، ج. ر. ج. 
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_ المراسیم التنفیذیة:2

وزیرإختصاصات تحدیدیتضمن، 1977مارس 01، مؤرخ في 54-77تنفیذي رقم مرسوم _1

.)ملغى (، 1977أفریل6فيالصادر، 28، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد الخارجیةالشؤون

عقدعلىالموافقةیتضمن، ، 1992مارس 14، مؤرخ في 114-92تنفیذي رقم مرسوم _2

، )أنكور ونرسن (سونطراك والشركات بینالموقعوالتنقیبالبحثأجلمنوالبروتوكول الشركة

.1992مارس 15، الصادر في 20ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 

:_ النظمج

ر. ج. ج. د. ش، العدد النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج. المجلس الدستوري، _

.2016ماي 11في ، الصادر29

ح_ قرارات المجلس الدستوري:

، ج. ر. الإنتخابات، یتعلق بقانون 1989أوت20مؤرخ في ، 01قرار المجلس الدستوري رقم _

.1989أوت30، الصادر في 36عددج. ج. د. ش، 

ثانیا: باللغة الفرنسیة

1_ Ouvrages :

1_ DÉCAUX Emmanuel, Droit international public, 3éme Édition, Dalloz, Paris,

2002.

2_ DUBOIS Yannick, TIGROUDJA Hélène, Droit international public,

Librairie Vuibert, Paris, 2004.

3_ HUGUES Portelli, Droit constitutionnel, 7éme Édition, Dalloz, Paris, 2007.

4_ ROCHE Catherine, L’essentiel du droit international public et du droit des

relations internationales, Gualino éditeur, Paris, 1999.
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2_ Teste juridique :

_ La constitution française de 1958, modifie et complété, disponible sur le site:

http://www.legifrancegouv.fr
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ملخص

إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها، مجالفيمكانة ممتازةرئیس الجمهوریةیحتل 

بحیث ینفرد دون سواه في صنع القاعدة القانونیة الدولیة، حیث إعتبر الدستور الجزائري إختصاص 

ولا یجوز له رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة إختصاص أصلي وشخصي یتمتع به،

إبرام في مجالالهیمنة الكاملة لرئیس الجمهوریةیدل على فویض هذه الصلاحیات، وهذات

.المعاهدات الدولیة

، إلا أن المشرع إبرام المعاهدات الدولیةرغم الصلاحیات الواسعة لرئیس الجمهوریة في مجال 

ي إنتهاك والمجلس الدستوري، لتفادتتمثل في ضرورة تدخل البرلمان لسلطتهقیود الجزائري وضع 

.الأساسیة للمواطنلأحكام الدستور وحمایة الحقوق والحریاتالمعاهدة

Résumé

Le président de la république occupe une place primordiale dans la

conclusion des conventions internationnales et leur ratification, ainsi que la

préparation de la règle de droit internationale. Conformément a la constitution

Algerienne, le président est doté d’une trés importante compétence considérée

comme initiale et personnelle. La délégation de cette compéténce ne lui étant par

contre pas permise. Ceci concrétise le monopole detenu par le président sur la

sphére juridique internationale.

Malgrés les compétences très élargies accordées au président de la

république dans ce domaine, le constituant en contre partie, on mis certaine

limites et restrictions à ses pouvoires par l’intervention du parlement et du

conseil constitutionnel, dans le but d’harmoniser les dispositifs conventionnels

avec les dispositifs constitutionneles, surtout le domaine de la sauvegarde des

droits et libertés fondamentales des citoyens.


